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٠۹۹۳ الحق‎ 


قرع الضفة الغربية للجنة الدولية للحقوقيين 


کو الطب محقوظة لو تة «الحق» /⁄ 1۹۹۴۳ 


يمكن اقتباس ما لا يزيد عن ٠٠١‏ كلمة من هذه النشرة دون إذن شريطة 
الاشار: إلى المصدر بشكل كامل. أية اأقتباسات تزيد عن دلكڭ ہما فیا 
اقتباس فصول أو أجزاء كاملة لا يُسمح باعادة إنتاجسا او نشرها باي شكل 
سواء أكانت الوسائل والطرق المستخدمة إلكترونية» ميكانيكية» بالتصويس» 
العسحا أو غي خلكه کسا لا تسم تخزینا وفق آي نظام سمح باغادة 
استخراجہا سہما كانت طبيعته» إلا بأذن خطي صريح من «الحق» 


«الحق» 
ص * ب٠۰‏ ۴ ٬‏ رام الله» الضفة الغربية 
کلشون 7 4۹0۲۲ ۲ ۷۲ 
ناکس ٩۷۲ ۲ ٩۹۹0٤4۰۳:‏ 


شکر 


بزلا فم الفشرخ اتساد ساف اة وبا سك ر عة لى :ال 
ايا العرفيى الى استحدت اليه فتذه آلذراسة فتك جس باستو ,اة 
الميدانيون وتم إدخاله فى بنك المعلومات المحوسب الخاص ب «الحق». تمر كل 
دراسة تنشرها «الحق» بملاحظات ومراجعات من قبل اعضاء اخرين من بين 
طاقم المؤسسةء ومن قبل مستشارين من خارجما أحياناء ويتم الموافقة على 
نشرها بصورتما النمائية من قبل منسق الب نامج. 


تتقدح «الحق» بالشكر الخاص للمشورة المقدمة والمساعدة خلال إعداد 
هذه النشرة لجمعية حقوق المواطن فى إسرائيلء المحامى أفيغدور فيلدمان» 
اين فلبشان :سكب العدسس لهرت الاب الج الرلية للأصلبب الأحبي: 
المہاسین چونٹان گجاب یروا ساگاي ازن اقبط آتنوی روزطال: رجا 
شخادۍ زاجی الصرزاتی؛ ۵ روئين شاسي» إيلاتى :ويسلى وسكثب المحابة 
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"قل اکار اقرف او الجماعى» وكذلك ترحيل الاس الم م 
اوا e‏ الف اراضي دولة الاحتلال 9 اراضي آي دولة ا اه . 
غير محتلة» محظور بغض النظر عن دواعيه.' 


المادة ۹ من أتفاقة د 1 اتج یاه حماية ھاس اسان قٽ اريت 
r . . " E‏ وډ ٠‏ 


ته إيعاد ۱۵١‏ من الأخوة سن وظثمم من قبل الدولة الظالمة ونقلوا إلى بلاد 
اخرى. وهذا العمل النازي لا سابق له فى تاريخ فلسطين الحدينة ٠٠١‏ تعتبر 
نفسا دولة متحضرة» وتحكم بأسم شعب فخور بالإلتزام بمبدا المقاضاة أما 
المحاكم. إنما تہدف إلى فرض الذعر فى المنطقةء وإخافة سكانما ٠٠١‏ يجب 
أن تقف البلاف. بكل فخاتپا فى المعركة د هذه البربرية" 


تاا ت ناققات جن رسالا قان فة فا زس لمتكي تيا السا 
اليا القاضی ۔اقیں شمعار لقا لادد فی العام ٠6‏ آل آزتیریا رت ففرا فی ۲١‏ 


کانون ثاني ۱۹۹۳ فى صحيفة هارتس العبرية. 
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المحتويات 


۱ 
انسلسل الأحداث ٤‏ 
الإبعاد - إجراء غير قانوني ال 
مبداً المراجعة القضائية كوعء0إم عuال»‏ وحق المبعد في 
الدفاع عن نفسه قبل اننفيذ الإبعاد وموقف المحكمة العليا 
الجد بد ٤‏ 
عدم قانونية الإبعاد بشكل عام ۲۲ 
أ- إاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب (المؤرخة ۱۲ آب )۱۹٤۹‏ ۲۲ 
ب- القانون الدولي العرقي ۳١‏ 
ج- القانون المحلي ۳٤‏ 1 
الإنتهاكات الإضافية لحقوق الإنسان التي رافقت 
الإبعاد الجماعي الأخير ۳۷ 1 
1 
} 
أ- العقاب الجماعي ۳۷ 
ب- حرية الفكر / الضمير 0 
مسألة المساعدة الإنسانية ٤۲‏ 
الدور المستمر للمحكمة العليا بالنسبة 
لفلسطينيي الأراضي المحتلة ٤۷‏ 
ملاحظات خخامية o٤‏ 


الملحق (أ) : نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المنتحدة 

رقم ۷۹۹ الصادر قي ۱۸ کانون اول ۱۹۹۲ ٠‏ 
الملحق (ب) : قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية 

الصادر قې ۲٢‏ کانون قثانې ۱۹۹۳ 1۲ 


من الشرعية: 


۱۹۹۲ di 


امک اساتيل فی TIO TZAYTAYY‏ حرق واضح للقانون الدولي 
اق اسا علي ام جماعي اويا عة ا قلعا ووا خد 
إلى توب لبان رذلك لاا سبادقا العع رة القاق ية بابك عدد قل 
في كل مرة. وقد طالبت الامم المتحدة :فى القرار رقم ٩۹‏ الصادر عن محلس 
e‏ بتاريخ 4۸ (۱() بالاعادة الففورية للمىعدين ۴ دیارهم» 

شس الوقت الذي عبن فيه القران عن الإدانة الدولية للإبعاة الجماعى. أا 
العليا الإسرائيلية (بصفتما محكمة عليا فى هذه الحالة) فقد تغفاضت عن 
عدم قانونية الإبعاد دولياء وتجاهلت إشكالية وضع القانون المحلى الذي إرتكز 
E pa E Ra‏ 
الإذعان الجزئي لقرار مجلس الأن عن طريق إبداء إستمدادها لإعادة بعض 
ا 
الجمامى وقشمات ية رد آد ی قلسل الاح تلاط الے القام الق۔ 
ا «قدرة») ااا ا الافلات س العقوبات» وأاستخفافا 


5 ا العو 
* يفحند بالفانرن المحلى ذو الإشكالية هنا : أنظمة الدفاع (الطوارى»ء) لعام ٠۹٤١‏ التى الفتسا بريطانيا عشية انتساء 


انتدابا لفلسطين (المتىجه). 
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بالقانون الدولى من خلال ممارساتما ضد الفلسطينيين الذين يقَبعون تحت 
إعتاآليا, إعادة إلى ذلك فة تماطمت السكر ك سول تفرذ الک آللیا 
الإسرائيلية على ممارسة دورها بشكل مستقل عن السلطة التتفكية: تكبا 
اق ا بقلسطینيیى الاراضىي المحتلة. لقد نحت المحكمة العليا العدالة 
الطبيعية مرق قان اا رة آخر ی ا لچي. الحكومة إلى ذريعة الأمن 
الوطني. سر اخرى فشلت المحكمة العليا في تطبيق القانون الدولی على 
اسشا وفي ال اقسا هه وبالتالي أقرت اا جسيمتين لاتفاقية جنيف 
الرابعة الصادرة عام الاس بسبات افاس البققة في وقت 
الحرب. 


على الرغم سن أن مجلس الأب أثبت نؤخرا قذرتة واستعداةة لفرض 
قراراته وبحزم الا أنه عندما يتعلق الأمر ساوم على ممارسة صلاحياته 
باسرائيل يسبب أغتبازات سياسية متفرقة. 


نشرت «الحق» أولى دراساتما غي الدورية حول الإبعاد فى أعقاب قيا 
أسراتيل عام #١‏ بامافة تعدا الماد كمل سن سياسة «لعبشة 
الحديدية» التي انتمجتا تجاه الفلسطينيين في الاراضي المحتلة (۲). لقد 
شعرت «الحق» أن من واجبسا نشر دراسة اشوا حول الابساة الجماعىي الذي 
تم في كانون أول ۱۹۹۲ خاصة بسبب التطورات الجديدة المثيرة للقلق 
التتسا بالاناط أن سرقفة النحكفة العا الان اة الئى ل سابكة ل 
وإلقظرو االحاضل وا اتات الس وة الق نقات مشک حه خا بين اة 
الولايات الستعدة الأنريكية والآن المتحسة. وبیسا لا ٹرغب الحق» تگراز 
فحوى دراستما السابقةء الا انما ترى من المقيد ايراد بعض المعلومات التى 
تستحق الاعادة لاستكمال كافة جوانب الموضوع. 


ا۱۸5( ادت طتاسٹیا وق سکیا ق آي غ۹2 


ساس کن القسم (أ ) من هذه الدراسة تسلسل الاحداث من حيث التتابع 
الزمني چ التي دت ل ات الابعاد الجماعى في ۷ اما 
القسم( ا افرگ کا عدم قانونية الابعاد بحد ا اغا إلى الإنتماكات 
ازى لخقرة اسان لت اة أا سساة المساعدة االإنساتية 
قد امتخدا الس الثالث ( ج بيا يشر القسم الراب (د) دور المحكفة 
اليا االإسزاقيلية بالمسة إلقماساق المخمين» ربكتت الق الخاسن ا 
بنقاش مسؤولية المجتمع الدولى بموجب المادة الاولى من إتفاقية جنيف الرابعة 
(المشتركة لكافة إتفاقيات جنيف الاخرى) فى ضمان الإلتزام بہذه الإتفاقية. 


تجتن السلاجطا آنه جرف إعاقة رئ الج بعاخين نشی قرات 
الأسماء السخي ادن قبل الساطات سايلا إک م سى 
وسا العو کے ۹۹7١۴‏ معو الان الفشکرئ الغاض بالابعاة 
فى الضفة الغربية والذي يحمل الرقم ۱۳۸١‏ لعام ۱۹۹١‏ حينما بعشت الحكومة 
الاأسرائبلية هجا النكشربة تلمك الع ليا لك ال التى عطي 
اتف تة طاتا لا اة باساة االفلسا سن خن الضهة ارما وتيا 
تحاكمة (۳): 


اسا سالفيسة اللات اتی عة قان کل ااا 
e Deportation‏ ۳ الزااات المقخد ةو الا سرك وہریطانیا على اش إأعادة 
الأجنبى إلى ؤطنه بالقرة بينما تستخدم هذه الكلمة فى هذه الدراسة ؤققا 
اتف مالیا ئ سا 1 م اة جي الا الالال على االمشيء القت 
فى السسدره لغاسطيف سق ت اراي ,الفا ية اة 7( 1£ 


(۳) في الحفيفة؛ تواجه «الحق»» ومذ فترة» مشكلة دائمة في الخشرل على نااراق المسكرية من المستشار القانوني 
للضفة الفربية؛ فحتى نش هنه الدراسة فی حزیران 1۹۹۳ لم يتم إرسال أية أوامى عسشكرية مدن آیلول .٠۹۹۲‏ 

Law Dictionary ( £‏ ack’sاB‏ (الطہعة الخامسة) يدم تمريفين «ديلين» لكلمة إبعاد D¢ep0F)4)107۸‏ کما يلي : 

«الطرد الى بلد أجنٻي مترافقا مع مضادرة الممتلكات والتجريد من الحقوق المدنية ... أو نعل اجنٻي؛ قوسل او اساد ن 


الولايات المتحدة الى بلد أجنبي .. ترحيل أو اعادة إرسال اجنبي إلى البلد التي قدم منما» 


- ۳ 
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أولا: تسلسل الاحداث 


کن ق ا و قات الساطاع ااا ا اھا 9ے سا 
بين فلسطينيي الاراضي المحتلةء في اقاب إکتضاف ج سے تولدائی 
۸ کائون ارق ۸۹۹۷ کائت مما قل عق نورا السات السات 
تدد فيه بقتل الرهينة ما لم تقم السلطات باطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين 
قاثت العركة عش السامة التاسسة بن عساء ذات اليو 


1۰۰ کانون اول ۱۹۹۲ : إرتفع عدد المعتقلين في هذه الحملة الى نحر‎ ٩ 
معتقل» وفى المساء عقدت جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر للحكومة‎ 
: الاسراتبلیا اسدز فے اعقابة القراز فغ الکن جا شه‎ 


«على ضوء حالة الطوارىء ومن اجل الحفاظ على النظام العام فأن رئيس 
الوزراأء وريس الدفاع مخول اقا مر الضاط في تدا والسامرة وقطاع عرة 
باصدار اواشر أبعاد مؤقنه ندون u‏ 


والى جائب هدا القرار تم أضنار التفريض رقم ۹۷ الذي چ القادة 
الع جكرسين في الضفة الغفربية وقطاع غزة : «صلاحية اصدار اوآ ابعاد› 
تقتضيسا الخابات ا الملحة والعاجلة» دونما سابق انذار ر CE‏ 
المحرضين في مناطقم الذدين يہددون بنشاطاتہم حياة السكان؛ e‏ لأمدة 
رها الاد ة السكر تن عل أن ا عاو نخان 


( 0 ) انظ قرار محكمة العدل المليا الصادر پتاریخ ۱۹۹۳/۱/۲۸ الملحق «ب». 


كفا ضر اسه بشأن الإبعاد المؤقت» أحدهما موقع من قبل القائد 
الفشكيى لخت الد ة الفربية. زاین جنرال دا: ا ویحمل ای 
ج تي ويحمل الرقم ا °۸٦‏ ا ۷(۳( یحددان فترء 
أتصاها ه۰ a‏ و ونقاشسا لحنة ا2 ات قرارات E.‏ 


اضافة الى دلك» فقد تم التوقيع على قراري ابعاد اع سک 
بقوائم تحتري اسماء المنوي ابعادهم» لمدة ثمانية عشر شمرا او اربعة وعشرين 
شرا هى كل ئ الضف القر ةا وقط غرة نقد سحن غ اسا الاد 
في الصفةالنربية مشبم ۴6١‏ شتصا تقر ابخاتسش لأزبعا وعشرين شرا 
في حين يبعد الباقون لمدة ثمانية عشرة شمرا. أما فى القطاع فقد وصل 
الصادرة بالابعاد الى یسه یسا مئة مواطن فلسطينى 
لمدة لمائية قش شرا وة راتقن نة رن رسن شرا کا آلقیت اواس 
أبعاد بحق تمانية وسبعين مواطنا كان من المنوي ابعادهم» منہم ۳۵ من 
الضغة الغربية و ٤١‏ من قطاع غزة وذلك في أخر لحظة. وعلى الرغم من 
الابعاد في السابع عشر بن کاڻون اول ۱۹۹۲ الا أن السلطات 
الاسائيله كانت قد باشرت بتنفيذها فى السادس عشر من الشسر ذاته اي 
قبل دلك بیوم واحد (4). 


دق الاوامن 


صد ور اوا 


الليل بواسطة الحافلات الى «المطلة» على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. 


(۷) الفصةر السائق. 
(4 )الى السانق. 


۹٩ )‏ ( المحسدر السابق. 


SATS FI HF TFI 2£ 


فى الساعة الثامنة مساء» قام أحد الصحفيين باخبار المحامية ليا 
تسيمل عن نية السلطات هذه» فبادرت والمحامى اندريه روزنطال الى الطلب 
ق کت وق الس ا ر ا2 اداو اوافر اخترازیا م اسا ۷ 


۷ کانون أول ٠۹۹۲‏ ؛ فى الواحدة صباحا أصندر القاضى براك امرا 
Li a GE‏ اھ ن ارات الاه وفي نفس 
الي تات عت سا لسا اسول الها بشما ااا من سا فداه 
برئامة القاضي مائير شمفار» ومشل الحكومة فيا مستشارها القانوني يوسف 
حریش بعد رفض النائب العام دوريت بينيش تمثيل الحكومة. وقد قام رئنیس 
ركان اة براك فی هذه الجلسة بتقديم الأدلة على الحاجات الأمنية المّلحة 
الک سبقت الإبعاد شفاهة. لقد أمسلت المحكمة الحكومة مدة ٠١‏ يوما لتقديم 
تاساسا لغانوئية الأوام بشأن الابعاد المؤقت سالفة الذكن. كما الغت المحكمة 
الآس الإحشرازي الضادر فى ساعاة الصاح ألآزلى من فلات اليه باغلية 


شا ےا اا 


> تبماالالك اجب ارجات وخمساة مش معدا على اجتبال یں 

زمرياء الواقع في شمال المنطقة الامنية التي اسیا ویسیظے تایا اویش 
الإاسرائيلى وجيش لبنان الجنوبي المتغاون EFE‏ تم ابعاد £۰۸ ا 
صدور اوامر ابعاد «سليمة» » بحقېم في تق اتید السبعة الآخرون بدون ۴ 
امات بق اک تم مصادرة بطاقات هويتمم جميعا. یمن 1 اسر 


* 


يسيطر عليما الجيش اللبناني. 


۱۸ ا ول ۱۹۹۲ : آدان قرار مجلس الامن الدولیي رقم ۷۹۹ لسنة ۱١۹۹۲‏ 
ام اسرائیل على هذا العمل r reels‏ العودة النرزة sالاساة‏ لسغن 


كما شدد القرار مجددا على التطبيق القانوني لإتفاقية جنيف الرابعة على 
الاراد ضي التي إحتلتما إسرائيل منذ عام 14W‏ )8( 


٩‏ کانون أول ۲١۹١‏ : بعلت اللجتة آلدولية للضليب التحمل قائمة بأسماء 
المسغدينة الطب الساطات الإسرائيلية ملى الجة عدم نشرهاء مما دفع الاهالي 
الى الحضور الى مكاتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمعرفة فيما اذا تم 
ابعاد ان افراد العائلةء وتبين في وقت لاحق عدم صحة هذه القائمة ( ٠١‏ ). 


اىن اول ۲١‏ : فتح الجنود الإسرائيليون نيران ذخيرتمم الحية 
وقذائف الہاون E‏ الفشقتين علد محاولتہم اجتياز معس ید والعودة 
مشيا على الأقدام مما أدى الى جرح ثلاثة من المبعدين. 


٩‏ ي ٣۴‏ کانين ایل ۲ : عقدت النحكمة العليا جلسة للاستماع الى 
التماسين اضافيين بشان ضرورة عودة المبعدين أو وضعمم في منطقة أمنة 
واي افشار ان الاوامر الخاصة بالإبعاد لم تنفد فعليا بسبب رفض الحكومة 
اللبنانية السماح لم بالدخول الى المناطق الرواقعة تحت سيطرة الحبيش 
اللبناني. . وقد ردت المحكمة هذين الالتماسين وواف أنه على الرغم من عدم 
د الفلسطينيين المىعدين في مناطق خاضعة للحبيش اللبناني إلا انم 

نتفسن الوقت لا يتواجدون في اذاف اشرائيلية وبناء علية ترق اة أن 
مر الابعاد قد نفذت قاد 


انون اول ۲١‏ : طالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمس اسرائيل السماعح 


لها بارسال المساعدات الى المبعدين» عن طريق المنطقة الامثية. 


ی ت 


.۱144۳⁄۱⁄1۲ بتاريخ‎ Middle East ۷4٤٤1 هئه المعلومات وردت في تقریں‎ )١١( 


IAHE VIII T FI £ 


٥‏ کانون آول ۱۹۹١‏ : تقديم التماس الى محكمة العدل العليا لإصدار أوامر 
للحكومة ننشر قوانم اسما ء المتعدين. 


٩‏ کانون أول ١‏ : رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اس 
نیون المساعدات في قرار اتخد باغلہیة ۸ آل ١‏ راقلنت ]سراقیل تس 
الیم فن اتش کیل لبان ااستساف: 


۷ کائون أول ٠۹۹۲‏ : تستمع شحكمة العدل العليا الى التماس لنش قرات 
باسماء المبعدين. لقد اتضح قياء السلطات الإسرائيلية بالصاق القوائم على 
اراپ مكائب لادا اة قبل بون ,[ععرفت الحكرا بسخم أتحاة أي 
خطوة ابلاغ العاتلات بابعاف ابناتسا: 


۳۸ اتون ارک ۲ : ترفض اسرائيل السماح لاطباء فرنسيين بعبور 
المنطقة الامنية لزيارة المبعدين كما رفض لبنان اأيضا دخولمم عن طريق 
الاراضى اللبنانية. 


۰ كانون أول ۱۹۹١‏ : تقديم التماس آخر لمحكمة العدل العليا للسماح 
نعودة المع نظرا لبزدی الاحرال الحوية» ولاکتشاف وخا أدأرية» فی 
اخا ات الابعاد. قدم لاف ا للسماح بعودة الىعدين سیت لتلقي 
«الخط الأاخضر» بنقل المساعدة الغذائية والطبية عبر المنطقة الامنية 
وراي ي ا Si a‏ رئيس الوزرا ء الإسرائيلى رانين أن 


کانرن ارق ۹۹۷ 1 رئش رابين السام للجعا الدولية للصابي الات 


بالوصترل الى البمسمين ةا أعلمة التكرية الأبخائية عن واكققا سل دات 


SA 


الأسن؛ وقررت الحكومة الإسرائيلية رفض مرور المبعدين المرضى عبر 
المنطقة الامنية في طريقمم الى مستشفى في مرجعيون في الجنوب اللبنانى 
AE‏ اشن عن السماح نعودة عشرة من المتعكين الذين تم ابعادهم 
«بطريق لاء ومن ي عة ةلم تصكو ak‏ اوامں أبعاد ا وثلاثة 
تم دکر اساپ خطظا في قواتم المبعدين المرفقة اواس الابعاد المؤقت. 


۱ کانون ثانی ۱۹۹۳ : يعلن رابين الموافقة على عودة كافة المبعدين بشرط 


انماء الإنتفاضة .)۱١(‏ ومن جة أخرى منعت الحكومة اللبنائية وصول 


جا ا لقافلة مساعدة طب بالوصول الى الس be‏ اسا 


الاسنية التي تسيطر عليما إسرائيل. 


۷ کانون انی ۲۹۹۴۳ : يعلن رابين قرار حكومته الموافقة على قيام بعثة اللجنة 


الدولية فصا الاحمر بزيارة وأحدة لخت حاجات السعدين الانسانية. 


وفي نفس الوقت وافقت الحكومة اللبنانية على طيران بعثة اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر فوق الأراضى اللہئانیة: على کل سال فقت کرں ویس الوڑڑاء 
الاسرائيلى اس ارآ رقن حكومته الرانض لوصول المساعدات الانسانية 
ال المبعدين عبر المنطقة الامنية في حالة رفض السلطات اللبنانية إجراءا 
شقانلا : 


٩۹‏ کانون الثانى ۴ : يقوم إتنان من ممثُلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر 


بزيارة لتقصي الحقائق» ویعیدان صسيا في لاا عشرة تم ایعاده بطریق 
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لطا کیا بیان بقل ا خد السفدین الکو فا بن یری کلیع الى خن 
قات لیان ایق يعاق عن راف الک ا[ لیا عل تیا الاجا 
الدولية للصليب الاحمر بزيارة ثانية للمبعدين لاعادة تسعة منم ابعدوا 
كلك ية اطا 


۳ كانون الثانى ۱۹۹۳ : تعلن الحكومة الإسرائيلية عن السماح بعودة ستة من 
الا و احکاما في السجن قبل ابعادهم» فقد أعلنت السلطات 
ان ھڑلا۔ ہا گان یچب آن پش نفادم ودا علیہم اتنام دة سخ گر سیت 
بعد أن تم الغاء اوامر الإبعاد الصادرة بحقمم. 


الحكومة الإسرائيلية تقدم ردها الى المحكمة العلياء ذلك الرد الذي 
ذكوت فيه اساب إقد اما على الإبعاة: فاضافة الى قتل تسپ تولينائو أشارت 
الحكومة إلى قيام منظمة الجماد الإسلامي بثمانية عشر هجوما (عملية)» وقيام 
حركة حماس بواحد وعشرين هجوماء كما تضمن رد الحكومة نشر قراري 
الابعاد الجماعى (للضفة الغربية وقطاع غزة) لاول مرة. لقد إشتمل رد 
الحكومة كذلك على الفا ء الحكومة لمملة الستين يوما التي حددت اا 
لعي ادات 


قضاة جلسة لنقَاش ET‏ ا الابعاد المؤقت اا المحكمة أا 
گرب الإسرائيلية اي مثلہا المستشار القانوني ile ece ais‏ 


. ۳ اتون بان ۴۳ : تقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة اخرى 
للمماین جیت ت تقل ۸٥٦‏ رسالة من عائلات المبعدين الى ابنائم في مرج 
الزهور» كما قام الصليب الاحمر بأاجلاء سبعة عشر معتقلا منم أربعة من 
المرضى وثلائة عشر شخصا من المبعدين عن طريق الخطا فيما إختار إثنان 


کے 


االذیی انوا خطأ البقاء في مرج الۆهوز. 


٥۵‏ کانون ثاني ۱۹۹۳ : تسلم الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا ردها بشأن 
ا الإ تشائ وال ما المتبعة في إختيار لكين 


الامين العام للامم المتحدة بطرس غالي يصدر تقريره الذي قال فيه : 


إننئ ضوف أعتس نفسي فاشلا في آداء واجبى اذا لم أوصى مجلس الامن بضرورة اتخاد كافة 
الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بالإجماع الذي عب عنه من خلال القرار رقم ۷۹۹ 
نة .)١٤( "١۹۹۲۳‏ 


گا اوس سى لير بابل ية اة لني ترجه الام اتسد ة في 
اسا ایا 


۸ کانون ثانی ۴۳ : تصدر المحكمة العليا قرارها بالغاء أوامر الابعاد 
المؤقت على اعتبار آن مسمة انشاء ء عرف قانوني جدید» يقضي بالحرمان 
الشامل من الإعتراض التسبق» بعتن جاوزا أمتلاة الحكومة.: لكن قبلت 
بامكانية وجود بعض الظروف التي يسمح فيا بخرقان الشخصن المہدد 
بالانعاق س سماع دفاعه › وذلك حسب الحاجة والمتطلبات الامنية. وأشارت 
المحكمة الى اناا ء هو المخول بذلك» وعلى اسیا دراسة کل حالة حسب 
معطياتہا الخاصة بشکل موضوعي. ومع هذا فلم تلغ التجكةة اراس الابعادء 
E:‏ زات أن خا اا قد صدرت بناء على ال الدفاع (الطواریء) 

البريطانية الصادرة في العام .٥۵‏ وفى النماية فك سفرك المحكمة امرا 
للحكومة بتشكيل لجان أستغناف تعمل في منطقة قريبة من مخيم المبعدين في 
ہے الزهور. 


س 
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١‏ شباط ۱۹۹۳ : يعلن المجلس الوزاري المصغر عن «صفقة شاملة» قامت 
کی الات التو اه ته اك ا 
بموجبما بعودة مئة مبعد فوراء وبتقليص فترة ابعاد الباقين الى جانب ضمان 
اللعكونة الإسراتيية الوصول النفر للمساعدات الى المتمدي 


ا سیو اکسا الجماعى . نئ خدزلالاعبال صا5ا عل 
المكتعة أت شقا السكومة الاس ية اله حف البيان كتلاف عل 
اعشرآم قران علش ,الان رم ۷۹4 ولي أسشت أف ساد تات السلا التي 


۴۳ شباط ۱۹۹۳ : ردا على ذلك قا یعون فقن قابزے کب ملب ”لس 
الان فى قبر حفر حديثًا لذا الغرض 


حتی وقت إصدار هذا التقریر لا یزال ۳۹۵ مبعدا في الحنوب اللبناني 
ماضلا العدد الكلي البالغ ٤1۵‏ مبعداء إذ غادر الجنوب اللبناني ۰ منعدا 
ستة منم اعت : بسبب المرض ( ۱۵ )؛ والفيت اواش الآيفاه: نحق تة اخرين 
لكونمم سجنا ۾ کانوا يقضون مدة محكوميت مم قبل اصدار اوا ابعادهم 
ووافق ثمانية من العشرة الذين اسا مط الها على العودة الى الاراضى 
ا اسار الأتتان الأخران البقاء مع باقي المنعدين في الحنوب اللبناني 


فی قطاع غزة بتاریخ ۱۹۹۳/۹/۲۱. 


۲ا - 


څانیا: الإبعاد - إجراء غير قانوني 


:منك مئ التاكيت بان اة ليس ممارسة جديدة بل ركن رئيسي من 
أركان اليا سة الس اة ( ١‏ رفير اللساهات الت تا الح 
عدد حالات الإبعاد ب ٠,١۲۷١‏ حالة منذ الإحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع 
في عام ۷ ولا يتضمن هدا الرقم مبعدي حرکتي حماس والجماد 
الإسلامي الین ايسترا في ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ء بینما یشتمل على ٦٦‏ مہعدا 
آ کا تم إبعادهم منذ ايه الانتاضة في کانون أك فا عام AY‏ . 


وإلى جانب الإبعادء تقوم السلطات الإسرائيلية بتطبيق إجراءات أخرى 
تعادل الإبعاد قصير الاجل» وتقوم بتنفيذها بشكل روتيني م ضد 
n‏ عند محاولتمم مغادرة الأراضي المحتلة حیث يطلب منہم 
قيع على تعد بعدم العودة قبل إنققضاء مدة زمنية محددة تتراوح 9 
و ان إلى ثلاثة اعوام. أا في حالة رفض التوقيع فقترفض السلطات السماح 
لهم بالسفر مما يؤدي إلى منع الراغبين في السفر من متابعة شؤونمم الممنية 
ار اعاس في الخارج. وتجدر الاشارة هنا إلى أن هده الإجراءات لا علاقة لہا 
بالتفع ارات ,لاأ كما تبدو عليه الأمور فى تبريرات السلطات الإسرائيلية 


بشکل دائم ( ۱۷ ). 


يۇيدە فی دلت ا م TF‏ سا الأنن ا المتندة 


و ي يوست هيلت مان سياسة الإبعاد الإسرائيلية في الضفة الفربية وقطاع غزة المحتلين» نشرة غين دورية رقم ٠۲‏ 
(رام الله : «الحق» )۱۹۸١‏ أعيد طباعتا وتحديشما في آب ۹۸۸4ء كذلك أنظى أيضاً تحذين «الحق» "على المجتمع 
الدولي العمل على إيغاف الإبعاد الإسرائيلي لائئي عش فلسطيتياء «الحق»» ۱۹۹۲/۱/۷. 

(۱۷) شعب تحت الحصارء تقرير «الحق» السنوي حول حفوق الإنسان في الأراضي المحتلة ( رام الله : «الحق» ۱۹۸۹) ص٠‏ 


ENTS FY 
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بالإبعاد (۱۸) تستمر المحكمة العليا الإسرائيلية في المصادقة مراراً وتكرارا 
على آواس الإبعاد على الرغم من إشكالية القانون المحلى الذي تستدد إليه 
أرامي الإبساء ااتجساعبة وإثازت الكثين ن القسازلات قكان عل السك المابا 
البت في هذه المسألة المستعصية في جلساتا المنعقدة طوال شري كانون 
و گان ني عام ۳۴۳ .. 


في هدا الحزء سيتم نقاش حق المبعد بمحاكمة باتباع إجراءات قضائية 
عادلة والتي انت الشطة الأساسة في جلسات المحكمة العليا فی شہر 
کانون اول وکانون اني 0F‏ إلى جانب تحليل موقف المحكمة ا 
الاإسراتيلية بهذا الشأن ودراسة عدم قانونية الاإبعاد استنادا إلى القانون 
الدولي والتشكيك واثارة التساؤلات سرل:الاشاتی القانوني في القانون المحلى. 
کما يمالج هدا القسم اشنا إنتماكات حقَوق الانسان الي نتحٽ عن ايعاد 
الجماعى اش 


-١‏ مبداً المراجعة القضائية 5 ٠4ء‏ وحق المبعد في الدفاع عن نفسه 
قبل 'ننفيذ الإبعاد وموقف المحكمة العليا الجدبد 


ظہر جاتب غر قانوني اخ غتعت یك اا الإبعاد الذي يعتبر 
اجاطا غین قانوني بالاساپ: وهذا الحانب يتمثل في الشخرمان مت تلقي 
محاكمة عادلة قل تنفيد القرار. وفيما بعد سيطر الخاق القانوني سب 
المسألة على نقاشات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تناولت في جلساتما في 
شس زی کانون ك وكانون ثانى العلاقة بين اساك الا من القومی وبين 
دزجة تطبيق هذا السا او مان المع متة وقت إعتبر قرار المحكمة 
المؤيد لحرمان المىعغدين من حقېم اقاي هدا تحر لا مقلقا ee‏ ا 


(۱۸) إليك بعض القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن التى تدين سياسة الإبعاد الإسرائيلية ضد الملسطينيين : قرار 
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قا اساب واا لرا المسكة اة وتي افقاترن اندو 
اللقران الإسراتیلی هتا إتجباكا لإتغاقية جثيف الرابعة التي تنص المواد ۷٠‏ - 
۵ منسا في تقسبرقا لمات اسا الس واد عادلة' على أن 
الان المتهمد والمقصود د من حقوق أي شخص محمي في محاكمة مشروعة 
عادلة هو إنتماك صارخ للإتفاقية الدولية." وتعتبس هذه البنود المشار إليسا 
ê‏ إيضاحية وتفسيرية للمبادىء المتفق عليما عالمياء والتي وصلت إلى 
فرج امتارقا انرا سرقباء وفي الحقيقة فان المادة ٠١١‏ من الإتفاقية تعتبر 
ساق الجن سن تة فى أن يجام جسررة ية رفي رة" رفا 
العايمات الاردة ا اتترا مجاتت جسية نبا إلى جالي ذلك 
كدت المادة ۷۲ بما لا يقبل الحدل على حق المتہم في تقديم الأدلة التي 
يرأاها ضرورية للدفاع عن نفسه» و في أحضار الشسود .كا تست الاه 
السابقة كذلك على حق المتمم في إختيار المحامي الذي سيمثله» وتمكين هذا 
الآخين ق زيارة الطقى في مان إحتجازه وتسہيل عملية الدفاع وعدم 
تعقيدها عنٍ طريق منح المحامي 'التسميلات الضرورية لتحضير دفاعه.' 

ويىدو اا في هذه المادة كذلك ق للشب الى في اق یکرت ايرا اثتاء 

be, سریان‎ 


ا جف اا خرش لمو أن المبعدين تایان 
سور المحاكمة شخصياً او سل امب یل ید ل ر لى لاطا 
اتخ . - ما عدا حالة لاساد الجماعي الحالية - - تقديم ااا ا 
ارام الاساد قبل تنفيذهاء حتى وإن لم يسمح لمهم بحضور الجلسات شخصيا. 
وقد اعروت السكة اطبا سسالة إجراء الخاكة الماد آسرا بسا 
ومفروغا منه) وبالتالي کن حقی المنوي إبعاده في الدفاع عن نفسه 
والرافن جلى اس الات الساقى قكه ع ف وة ات سه 


>. 0 


لقد بینت أنظمة الدفاع (الطواریء) لعام ۱۹٤۵‏ إجراءات الإستئناف 
لمران الشلطات الوس مایا کاتی تتداشی العمل مہا شی الحم ٠۹۷‏ 
تنفيذها. وهذه الإجراءات هى كالتالي : 


أرلا ؛ المخقان ,اتوي إبادس ست االلجظات الأولى لسربان مرل س الإبغاد 
الصادر صدهم. 


اا : تعقد لجنة إستشارية خاصة جلساتما عادة في مركز الإعتقال الذي 
يتم فيه إحتجاز المنوي إبعاده» ولم يكن لزاما إبلاغ الشخص المنوي 
إبعاده أو محاميه عن هذه الجلسات أو إعطائمم فرصة لحضورها. كما 
آنه لا يق للمجسة أو لامي الإطان على ية يتات ةه قبل الجلة 
المحددة. وعلاوة على هذا فان ما يتم تقديمه من بينات 1 
خطرط عريضة وعموميات. الا أن التفاصيل الكاملة تعتبر سرية في 
العادة لإعتبارات الأمن الوطنى. 


EA‏ : نعك إختتام هذه الحلسات» تقوم هده اللحنة الاستشازية برفع 
توصياتا إلى القائد العسكري للمنطقة الذي له الصلاحية المطلقة 
بالتضسيق على القراى او إلقات: اة لس اة صلاحة اة اى 


شرا 


زابعا : تعطى اللشوق إبعاةم اة ۸ ساعة لأستتتاف الاس في حالة مو 
القائد العسكري للمنطقة على إبعاده إلى محكمة العدل الملتًا: . وبعد 
أن تستلم المحكمة العليا إشعار الاستئناف تصدر مرا إحترازيا يمنع 
السلطات من تنفد ا الإبعاد حتى إنتساء جلسات المحكمة بدا 
الاتضت ك ويجري على جلسات المحكمة ما يجري على جلسات اللحنة 
الإاستشارية» فليس للمنوي إبعاده الحق أو الفرصة في الإطلاع على 
كلمل لال1 اة هه 
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المت الي الإستعناف هذه في حالة الإبعاد الجماعي في كانون اول 
وا کک لضن الغربية وا اش لقطاع غ عغزة»› مع إرفاقمما ا 
المنوي إبعادهم. إضافة إلى هذا فقد حول الاأمرين ا اة ا 
فن العامة قروم إلى جرد اققدي ستاك بيد ية السات رد 
حددت مدة ٠٠‏ يوم لتقديم الإستئنافات خلالما ثم الغفتما الحكومة 
ا لقد قامت السلطات تاياي بالىك: ء بعملية الابعاد بموجب 
دون سط المېمدين الحق ؛ ی الاعتراض ا بمادهم 5 قىل تنفده» ت ان 
الابعاد ا فعليا سا قاين الأقل قا سدور اسز السالفين الذكر. وبہذا 
الخصرص» فان المادة ۵“ من إتفاقية جنيف تنص على منع التشريع الرجعي 
منعا باتا اذ أنه : 


8 5 نصح قوانین e‏ التي تفرضسا e‏ الاحتلال نافدة ل بف رها وأحاطة چم 


من جائيما لقعلل الحكوة الإسراتياية بالطبيعة المرفتة لأراس الإبعاد: 
وبكون قرارات اللجنة الإستشارية ملزمة فى واقع الأمر» حيث أنما تشكل 
تعوؤيضا عن حخرفان النبعدين من الاغتراض المسق على اوامر الابعاد قبل 
التنفيد» وعن عدم إستطاعة المبعد الحضور شخصيا بسبب إبعاده وعدم 
قيامما بنشر اوامر الإبعاد المؤقتة قبل الشروع بتطبيقما. كما إستخدمت 
الحكومة أيضا منطق عدم تعرض المبعدين للإجحاف بحقوقمم فى حالة 
تقديم بيناتہم كتابة بدلا ما شفاهة وإستشمدت بالعديد من الحالات التى 
تم فيا فعلا إستخدام الإثباتات والبينات المكتوبة مثل طلبات جمع شمل 
العائلات. 


لقد ترك دفاع الحكومة في معرض الحديث عن المحاكمة العادلة على 
القول إنه وبالرغم من كون المحأكمة العادلة حق لكل فرد إستنادا إلى مبداً 
العدالة الطبيعية, إلا إن مبدأ المحاكمة العادلةء وبالطبمع العدالة الطبيعية ككل 
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_ 


AE TUHUEHFT IVE 


يجب أن يخضصح لاعتبارات الأمن الوطني التي يتم الإفصاح E.‏ 


من ناحية أخرى قررت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم سريان الأمرين 
بشأن الإبغاد 'المؤقت؛ لأنسا تنافى المباذىء والأعر اف القانونية التي تستوجب 
إعظاء الشخص الى فى الأستعاف والشجراهن على اتراي قبل تفده 
وأوطتح قرأر المحكمة أن قرارات الإبعاد المؤقتة المسبقة تعتب لاغية لإن فيا 
س مجاولة لشقيين هته القراعة القائرئية. وعلى الرغم من هفل ققد رآ 
المحكمة فى قرارها المذكور أنه قد يكون هنالك حالات يتوجب فيا التضحية 
بجی الک في الإستعناف قبل التنفيف وذلك بسبب الإحتياجات الأمنية 
الوط واشانن اة إلى ضرورة فحص كل حالة فردية على أساس 
معطياتما الخاصة با ومعالجتما بشكل موضوعي. اما القرار النمائي 
للمحكمة بمذا الخصوص فانه وإن طعن في شرعية الأوامس بشأن الإبعاد 
المؤقت إلا أن هذا الطعن لم يؤثر على شرعية اوامر الإبعاد التي تم تنفيذها 
كما لاء بست رة قطي الدج لى مء لطر 
البريطانية لعام ۹١١‏ إذ لم تن المحكمة أن أوامر الإبعاد هذه معتمدة على 
اواس قان الإبعاد المؤقت التي حكمت بعدم قانونيتما. 


القانونى فى محاكمة عادلة وعدم تمکینہم من تقديم دفاعمم قبل إبعادهم 
ل افس افا س سفت ال ذاتما الذي إتخذته في قضية إبعاد فد 
القراسمي (۱۹) التى إشتملت على قيام السلطات الاإسرائيلية بابعاد رئيسي 
بلديتي الخليل وحلحول بالإضافة إلى قاضي الخليل الشرعي في العاح .٠۹۸۰‏ 
ففى هذه الحالة قامت السلطات بابعاد المذكورين الثلاثة دون تمكينمم من 
تقديم دفاعہم قبل ترحيلمم. حينما اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية 


(۱۹) عدل علیا ۸٠/۳۲۰‏ عدل عليا 4٠27۹۹۸‏ قواسمى وآخرين ضد وزين الدفاع وآخرين مذکورين في 'فسکي دين" 


مجموعة قرارات المحكمة المليا الإسرائيلية 113 [2] 24 ۲ ,617 [1] 35 ۴5 . 
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قرارها بالاغلبية الذي وإن لم يقضي بعدم قانونية أوامى الإبعاد الصادرة بحق 
شولا م المتعخية: لا نه قضی بانه کان من المناسب إعطاء المبعدين الفرصة 
لتقديم دفاعمم والإستماع إلى أقوالمم قبل تنفيذ الإبعاد بحقمم. ومن هذا 
الشطلي زات المحكمة وجوب إعادتم إلى الأراضى المحتلة. وجدي بالذكر أن 
القاضى لانداو قد خالف الأكشرية حين رأى أن حرمان المبعدين من حى 
الإعتراض والإستعناف أماء الجہاز القضائي يطعن فعلاً في قانونية هذه 
ااا ( ٠‏ اما عند تداولا لاأوامى الإبعاد الجماعى مرضترع حديشتا هذا 
وعلى الرغم من حرمان هذه الأوام المبعدين من حقمم في محاكمة عادلة» فلم 
يلزم قرار المحكمة السلطات الإسرائيلية باعادة المبعدين لإعطائمم هذا الحق. 
خقیح لی باو رجعي بعد أن تم إبعادهم. 


والإبعاد الجماعى الحالي لم تعرض أية قضية في المحكمة العليا تم فيس 
حرمان الشخص من محاكمته باتباع الإجراءات القضائية قبل إبعاده. وبالرغم 
ق ذلا نتن وجدت حالات إعتبرت فيا المحكمة العليا الأولوية للاحتياجات 
الأمنية المّلحة على الحق القانوني في إتباع الإجراءات القانونية وذلك في حالة 
تتغلق بہدم بيوت ودكاكين في مخيم البريج في قطاع غزة في العام 1۰. 
وفى تلك القضية قررت المحكمة أن e‏ ظروف القضية التى امامنا يقضى 
مبدا الموازنة بين المصالح أن نتحلل من حق أحد الاطراف بقحص الأمس أمام 
هذه المحكمة قبل التنفيذ بسبب المصلحة الحيوية والضرورية فى فورية تنفيذ 
العمل العسكري وعدم تأخيره" .)۲٠(‏ ۰ 


وی خلال الستوات اوش عشرة التي تقصل نین قضبة القواسمى 


ج ي سس 

(۲۰( عضبت اللجنة الإستشارية جلستما فعلاً على جس اللنبيء ونتيجة لذا فق صادقت لى قرار الإبماد کما صاذقت 
عليه المحكمة المليا أيضا؛ وأعيد إبعاد الثلاثة إلى الأردن في تشرين ثاني من عام ۱۹۸۰. 

)۲١(‏ قضية عدل عليا رقم 7 جمعية حقوق المراطن ضد القائد المسكري للمنطقة الجنربية. إشتملت القضية على 
قزار الشائں سکرو اکان و ب اناعد مان ری اسر ندران ورب دسل میم ابوی ا سی س الج 
من البيوت والمحال التجارية بعد قتل أحد الجنرد الإسراتيليين شل طريفه داخل المخيم. كما ذكر كذلك أن المخيم 


کان مصدرا للعديد من حرادث الإخلال بالامن شل إلعاء الححارة والزجاحات الحأرقة. وقد قام ا الممتلكات 


= - 


في ۱۹۹۳/۱/۲۸ اقبدفك المحكمة العليا * للحكومة 
السا ج اه للإستاف تمل قربا من مخيم المبعدين في 
مرج الزهور» وبالفعل فقد تم تشكيل مثل هده اللجان التي کین اتون 
مقاطعتما وعدم تقديم طلبات الإستنناف إليسا لأن ا بذلك يعني 
إعترافہم وقہولمم بقانونية الاإبعاد كممارسة. 


گذلك رات المحكمة العليا الاإسرائيلية رفي جلساتہا بتاريخ ١۷‏ 
و۰ ۱۹۹۳/۲ إن الابعاد قد اصبح أمرا واقعاء و فقن رات انه يكفي 
السماح بتقديم الاستئنافات بعدما تم تنفيد الإبعاد ولم تس ضرورة eT‏ 
اوا غاد الم دين اا تقديم إعتراضاتيم ۴ سماع أقوالہم. وجديسر 
اللي أن اليخكة داتہا قد ساعدت على أن تصبح اشر الابعاد أمرا واقعا 
عتفسا قات في الام الاس الإحترازي الصادر عنما في 
الساعات الأولى من صباح ذلك اليو وبالتالي ساعدت في تنفيد الابعاد 
نتج عنه تقييد المحكمة لذاتما فيما يخص الأجرابات اللاعحة 


وفي الختام» فقد قالت السلطات الإسرائيلية الكثير حول ماهية الطبيعة 
المؤفتة اواس الإبعادء والتي شكلت النقطة المركزية في تبرير الحكومة 
الإسرائيلية لحرمان المبعدين من حقېم في محاكمة عادلة. كما خلقت الأوامر 
شان الإبعاد المؤقت نوعا جديدا من أوامر الإبعاد تسمح بالإبعاد لفترة مؤقتة 
تتزاوح ما بين ٩‏ د ٤ل‏ شرا. بینما من الناحية الفعلية لم تصدر a‏ 


س 


الممدونة بتقعيم إمتراض إلى محكمة العدل العليا على هدم ممتلكاتمم دون أن يتم إعطاءهم فرصة 
للاعتراض عليه بموجب قرار المحكمة المليا في العَضية السابعة رقم ۸4۸⁄۳۵۸. جممعية حمّرق المواطن ضد قائد 
المنطفة الوسطى ... 
كون الأسباب الأمنية خطيرة بشكل كاف. 


- *٭.- 


حيث تركز النغاش فيا على إمكانية إلفاء الحق فى تفديم الإستخناف أو الإعتراض في حالة 


ايعاد لفترات تتراوح بین ٠۸‏ = 6 ا 0 


لا تمىز المادة ۹ئ من إتفاقية جنيف الرابعة بين أمر أبعاد لمدة 
قضرق وس اھ أبعاد لمدة غير محدودة. وهذا الإختلاف لن يضفي ٠‏ في 
حالة وجوده آي سف شرع عل اراس الابعاد کا کن کا کا دا غ 
الحرمان من الحق في محاكمة عادلة. . إضافة إلى ذلك فأنه لا يوجد فرق وعي 
تس خا الترغين من الخاد :اة ان الإختلاف بينمما ET‏ 
وتستند هذه النظرة ة فى الواة قع إلى حقيقة أن هناك عدة طلبات قد قدست 
لالغا. ء بعض أوامر الغا غير محدودة المدة. وتستند هكذإ طلبات في العادة 
ال الک بان المسعد لم يزاول اي نشاط في أي منظمة معادية اسراف 
طوال فترة أبعاده. ٠‏ وخير مثال على هذا قرار محكمة اللد العسكرية الذي سمح 
بعودة مأاجد سلامة الذي كان قد أبعد عن البلاد بسبب صلاته بحركة فتح 
عام .٠‏ كما سمحت الحكومة ااسراتیلية فن الغااین سن نیسان رد 
CD‏ ا كخطوة ضمن إجرامات تعزين الثقة المرتبطة بالجولة التاسعة من 
محادثات السلام فی واشنطن (۲۳). 


مس ن ل ا 


(r)‏ تعود جور مضہوم الإبعاد الموقت إلى أواتل عام ٠۹۹۲‏ > حينما أعلن الليفتنانئت جنرال ايمود براك قائد أركان الجيش 
الإسرانيلي أا م لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والأمن عن إبعاد ٠١‏ فلسطینیا في شېں کانون تائ من ذخات الا 
وأوردت صحيفة الجيروساليم برست في عددها الصادر في ٩۲/۱/۸‏ على لسان براك قرل 

يكن إبعاة العقيت سن القا ل النشطاءء وتخفيف حدة النقد الدولي معا إذا كانت فترة الإبعاد محددة. فيمكن تحديده 

مغلا اة کی شیا سا يعني أن هنه الإبعاداث موقتة. كما أن هذا الإجراء يوفس خيارات إضافية مل إبعاد أعداد أكسء 

ل ا د او ای ا نھن فاا ر مطروحا للنقاش في أي مکان وٳنما هي فكو ة. فيجب النظى إلى الإبعاد 

على أنه إجراء ء عابي وليس وسيلة الإقتلاع من الجذور "”..٠‏ 

(6#) اوزدت جريدة الجيروساليم بوست أيضا في ۱۹۹۳/۵/۱۱ إنه قر املن قي یو ای ی فل ا ممثلي الحكوية 
الإسرائيلية في الجولة التاسمة من مباحثات السلام في واشنطنء بأن الحكومة الإسرائيلية إتخذت قرارا يقضی بعودة ۲0 


ا من أولنك الذين تم ابعادهم فی ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ . 
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۲ عدم قانونية الإبعاد بشكل عام 


(أ) إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في 
رفك الخرب(الاوية ۱۲ اب ۱44۹( 


تنص المادة ٤۹‏ من هذه الاتماقية لی أن النقل الإجباري الفردي او 
الجماعي وكذلك ترحيل ال خاس الس من أواضى سخا ال اباخ 
دولة ا حثلال او اوا أي دولة اوتف ما ای کی ما سرو کی 
النظى خن دواع . ولي الرغم من قياح إسرائيل بالتوقيع على هذه الاتفاقية 
في 4۸ والتصديق عليسا في Eas‏ انا مصرة على 
عدم إنطباقما بشكل قانوني على الأراضي النخلة بيا اق سینا 
الإمتثال والعمل بموجب "أحكاما الانسائية. وسل ابعال ففف رات 
اة اتا ال اتيا ا أت من المناسب مناقشة الإبعاد في سياق 
المادة ٤4‏ السالفة الذكر بدون الإشارة بوضوح إلى إعتبار هذه المادة كاحد 
'الأحكام الإنسانية" التي تتعمد باحترامما. 


فى الواقعء؛ يتخد القضاء الإسرائيلي قراراته بخصوص ايعاد 
الل سطبقييق على أجامس العو بين الماد في أى الهاي وة 
'الإبعاد الجماعى“» هذا التمييز الذي لا تقبله «الحق» مني على إعتبار أن 
en‏ منسا فقط يعد إنتماكا لہذه الإتفاقية. وبناء على هذه الرؤية الخحاصة 
پیا؛ فض الگ الإسرائيلية. مدعومة بقرارات المحكمة العلياء على أن 
الإبساه الآخي لا يشكل إبغاداً اميا على الرضم سق وشوج طببمة هذا 
الانعاد وظروف إبعاد هذا العدد من الفلسطينيين مرة واحدة» وانما تصر 
الكو على مرها الاب وهي السا ايى رلا من كران الحدين سن 
الإبعادات الفردية بالصدفة وتستمر الحكومة في زعمما ان القصد من المادة 
٩‏ من إتفاقية جنيف هو منع تكرار التمجير آلجماعي الذي مارسه النازيون 
شاا المرب الوا كايا ريشب التاق ايعاو الى أن الش ن ورا 
تيع هت المااو هى قخرت ملل هدا التيسيل ألجاعی هوقا عليه تكرن 


- ۲ - 


الإبعادات 'الفردية والإنتقائية" غير منافية لروح الإتفاقية ولا تنتمكما .)۲٤١(‏ 
وبعصضص ا عن ا الإسراتيلي رساب المادة فان yr‏ اي ) 


ادت وةش یک الإسرائيلية اذ RRS‏ 


سا ک ك سے لا داعي لسرد الذكريات الأليمة التي سببسا الترحيل" والإبعادات أثناء 
الحرب العالمية الثانيةء لأنا ما تزال عالقة في الأذهان. وتكفي الإشارة إلى ملايين البشى الذين 
أجبروا على ترك بیوتہم وافترقوا عن عائلاتہم» ونفوا عن أوطانہم فى ظروف لا إنسانية. إن 
مجرد التفكیں فى الآلام البدنية والنفسية التي عاناها هؤلاء لا يؤدي إلا إلى الشعور بالشكر 
والتاء سل سی هذه الإجراعات التى لالس هذه الفقرة التى تمدف إلى منع هذه 
الممارسات البغفيضة في کل الاوقات."(۵٠۲‏ ) ١‏ ۰ 


فن الاچ وا الإشارة إلى أن بكتيت لم يذكر قط أن التحريم يقتصر 
على الإبعاد الجماعي بل انه دک ان التحريم مطلق ولا ي یسمح پائ است ا م 
O‏ على أن المادة الأولى من الاتفاقية تنص على“ وجوب إحترام 
أحکام هده الاتفاقية في ج جميع الأحوال' (۲۹). وهذا كاف لنقض آي ادعاء 
حول وجود استتتاعات a‏ إستنتاجہا بسبب عدم ذكرها صراحة فی 
نصوص الاتفاقية. 


)۲١(‏ قضية عدل عليا رقم ۷۹4⁄۹۷ أبو عوض ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرإئيلي في يسودا والسامة مفتطفات منه 
کو رة في [s1 Yearbook on Human Rights‏ جزء ٩‏ ( ۱۹۷۹). ص۰ .۳٤۳‏ 

The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of cıa جان س‘‎ )۲۵( 
جنيف: اللجنة الدولية للصليب الاجم‎ 81 Persons in Time of War 1949, Commentary 


۸ ص. ۲۷۸ - ۲۸۳. 


(ترجمة غي رسمية.) 


۲١( .‏ ) المصدر السابق. 


- ۲۳ - 


کا المجتمع الدولي بأسره قد أجمع على تحريم أي شكل للإبعاد باعتباره 
ا قانوني» کا ور في قرارات محلس الام الدولي العديدة ( ۲۷ ) والتي 
کان آخرها القرار ۷۹۹ الصادر في .۹۹١/١۲/١۸‏ وإضافة إلى ذلك فقد 
أعلن اقب :رن التحتة آلنو زب ةالصب الس أن مادو 24 تمت بن 
أوضح المواد فى الإتفاقية وأن الإبعاد "غير قانوني البتة (۲۸). 


وبذلك تكون الحكومة الأسرائيلية قد قصدت وبكامل الوعى (لكن لا 
يمكلن الدفاع عنه) إستخدام فة التعن تين الترجل ادى والإنتقائي س 
et E‏ الترحيل الجماعي من جبة أخرى لإقناع المحكمة العليا فی جلسة 
۷ بأن الإبعادات المنفذة في 4۲/۱۲/۱۷ لا تشكل ترحيلا 
اا کا أوري اون رش تة الؤون الخارة والأمن الثابعة للكتيت 
تد قال في چا عقد في كلية الحقوق في تل أبيب "بأن الإبعادات كانت 
فردية وذ ت أولعك الذين لدی کل منہم ملقات لدی جہاز الأمن العام 
(المعروف بالشاباك) وتتوفر ضدهم اتقامات (۲۹). آما الخكرسة فقن 
نو عمف في رتها- المكتوب الدى نة ال هة القلا والمؤرخ في 
AAPA‏ بنا 'کل شخص مرشح للابعاد قد نرک فجن بلقه سق قبل 
ممثلي الأجسزة الأمنية» ومن القائد العسكري للمنطقة شخصياء وذلك قبل 
إتخاد قران الإيساد" ( ۴١‏ ومسا أمخدوة الخكتة راوها التہائی اى 
١‏ إعقبيق أرأمي الإبعاة أوامى هرقية وإتعهانية بالوشم سن 
رقشا بلاطا الد أرية الق امترنت با السلطات ,الأسرانيية وبالرت 
من الصيغة العامة لأوامن الإبعاد التى تشير إلى افتقارها لعملية فحص فردية 
اة گل م ۰ 


اغ ایا 
(۲۸) صحيیمة الجیروسالیم ہوست» ٩‏ شباط ۱۹۸٩‏ . 
9 ية الجیںوسالنم بوسىقە ¥1 كاتۇق اول ¥94۴ 


.) (ترجمة غيس رسمية‎ ۱۹۹۳/١/١١ رد الحكومة المقدم للمحكمة بتاريخ‎ )۴١( 


- ۲4 


عند النظر إلى الفترة الزمنية القصيرة ة التي إستغرقما تنفيذ عملية 
الابعاد الجماعي يمكن الاستنتاج إن قصر المدة لم تمكن من القيام باي شيء 
فرط خن ھم التتبازات الموجزه العاصة مكل سال سك أك سشن شاد 
المجلس الرزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية القاضى بالابعاد فى مساء 
و تل الم جسعا ال الحدرو الغا مسوا 
بساعات قلائل مما ينفي وجود الامكانية الإدارية والتنظيمية للتدقيق في کل 
حالة أبعاد. أا لاوا انه تم دراسة وضع کل مبعد على حدة فہذا يعنى 
أن لاع قد انتا س ا تقدين - فی ۱۹۹۲/۱۲/۱۲ TA‏ 
جندي حرس الحدود توليدانو بفترة وجيزة. إضافة إلى ذلك پس الع 
ين الاتار ق شید د المعتقلين )٠٠٠١(‏ الذين تم إعتقالمم بين الثاني 
متش والسادس سي (أى شةل تتجاوز الأزبغة يام ]ل عط القرصة نفيك 
سوى الإجراءات الروتينيةء وإن تنفيذها بطريقة سريعة وخاطفة فى تلك 
الساعات القليلة الفاصلة بين إصدار البيان رقم 4۷ وبين نقل المبعدين 
بواسطة الحافلات إلى المطلة ينفي فحص الحالات بشكل فردي كما تدعي 
الحكومة. ولمذا تود «الحق» التشديد على عدم قاأنونية الابعاد سوا ء تم إعتباره 
فرديا ام جعاعياا وفقا لاتفاقية: جف الراسة وقرف الج أن الاراة 
القضاتى الوحيد المناسب هو إأجراء محاكمة عادلة مع توفير ضماناتما. 


وشلا ست الإشارة أماذم ترقكن آلسكومة الأساتيكة الاغلان عن قبرل 
إسرائيل بتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة في الأراضى الفلسطينية المحتلة على 
الرغم من توقيعما وتصديقما على الإتفاقيةء بالرغم من تعس دها باحتراء 
اسکاما اتساب ۴١‏ وسا وائ الطاقم السك اسيا على سراد 
)۴١(‏ لدراسة أوسع حول إنطباق إتفاقية جنيف على الأراضي المحتلةء نظ مارك ستیننن : 0۴ Enf ٥۲٤۵۸۸۵۸4‏ 


- نشرة غي دورية رقم (۷)» (رام الله‎ International Law in the Israeli-Occupied Territories 


«الحی»» ۱۹۸4۹ 


- (0 = 


وفحص إجراعات الدولة وممارساتما على ضوء محتوی احکاح إتفاقية جنيف 
الرابعة» كانت موافقته فقط عند أقتنات :بان تلك الا جرا اتلم تاف قعلا مع 

مواد الاتماقية. . في الحقيقة إن الاتفاقية وضعت اسا کار اض لتوقع 
دوف الات الاستاڈل الشبية باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. ويجب ان 
فاس گل احکاح الإتفاقية اساسا انسانية" ووفقا لذلك فان مثل هذا التمييز 


لاغ وباطل. 


ن ادي باساف أبضا تيا رال بالاكقة على ارد 
باتفاقية جنيف الرابعة في الباةة ۳١‏ :سن الستشون رقم ۴ الصاتز فی 
7۷ ومن تم قيامما بسحب هذه الموافقة في إلا مر العسكري رقم 
8 الخاد في ا( ۳۲ کا تقد دت وات النظر المويدة 
لعدم إمكانية اتا الإتفاقية غل الآراضي الفحتلة وسخواللاراء متاق 
ارهن الارلى ر القانبة سن المادة القائية التي اتسس على : 


'علاوة على الأحكام التى ستنفذ وقت السلم تطبق هذه الإتفاقية في جميع حالات إعلان 
الحرب أو فى حالة أي اواك ماع آي وق أن اس وف ارهن ار إت مخ الآط راف 
اتابن اتااة حتى اذا لم يكن أحد الأطراف قد اعترف بحالة الحرب» تطبق الإتفاقية 
ایشا فى جس ساق اتال الجبى ر الكل لأزاعي اد الألراف السانية التضاند: 
سی ذا کان هدا الالال لا پراجة قاو سلا ` 


كا تمص العافت لآم تفلك ہن لاتا لے ان : 


"The Application of International Law in the Occupied : تبط‎ jjln EL 
وارد فى‎ Territories as Reflected in the Judgements of the High Court of Justice" 
حررتە إیما بلایفیں‎ "[nternational Law and the Administration of Occupied Territories" 


.1£ - AA ص‘‎ «144۲ Press Clarendon : ais) 


- ۲٦ - 


تسل مدن الات قان الذين تحميمم هذه الإتفاقيةء الأشخاص الذين يجدون أنفسمم فى 
لحظة ماء وفي أي ظرف كيفما كان» عند قيام حرب أو احتلال» فى أيدي إحدى الأطراف 
المتحاربة أو دولة مُحتلة ليسوا من مواطنيما." 


ومن هنا كانت السلطات الاسرائيلية في الماضي e‏ أن الاتفاقية لا 
تسري على الأراضي التفلسظينة المحثلة لان الضذ الغفربية وقطاع غزة 
لبسبٹ اقالیم اسل الاظاف السامية المتعاقدة › كما تشترط الفقرة الثانية من 
الماد اة من الات اما مات خاففان التي ران جلسات المحكمة في 
قضية الابعاد الجماعي العاليبة والرئيسن الحالي للمحكمة العليا اشا 
فد رات في العام أن اال ات سردا سوق می وارد 
في الأراضي التي کانوا یحتلونہا حتی عام ETE ۱۹٩۷‏ 


وترى «الحق» أن وجة النظر السابقة يتعذر الدفاع عنسا لأن الفقرة 
الرئيسية التي تعرف مجال تطبيق إتفاقية جنيف الرابعة هي الفقرة الأولى من 
المادة الثانيةء بينما تعتبر الفقرة الثانية من هذه المادة ملحقا للفقرة الأولى. 
ومن الواضح ان كلا الفقرتين قصد منمما تغطية كافة حالات الإحتلال بغض 
النظى عن أسبابة أو مستوى العمليات الحربية. فعلى سبيل المثال أشار آد 


روبرتس مؤخرا إلى ان : 


'الإشارة إلى مصطلحات الفقرة الثانية من البند الثانى ليست ذات علاقة وثيقة بالموضوع» لأن 
الفقرة الأولى هي التي تسري عندما يبدا الإحتلال خلال لااك الا ی ا 
فأن هذه الفقرة لا تذكس أي شىء بخصوص إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة" لكنسا 
تشير ببساطة إلى "كافة حالات الحرب المعلنة أو آي إشتباك مسلح آخر" التى تنشأً بين إثنين 


"The Observance of International Law in the Administered : iin guينln‎ (FF) 


Territories", [Israeli Yearbook on Human Rights‏ المجلد الأول ( ۱۹۷۱)› ص›° ۲۳ و “؟. 


- ۲۷ 


أو أكثر من "الأطراف السامية المتعاقدة" .)١١(‏ 


من جستساء تصر السلطات الإسرائيلية على أن إتفاقية جنيف الرابعة 

غير ملزمة لإسرائيل على إعتبار أنه ليس هناك تشريع شبيه بقانون إتفاقية 

اقب البريطاني لعام ۸ (الذي بواسطته تم إعتبار إتفاقية جنيف جزءا 

ن قفون الى يطاني ) يمكن من دمج الإثفاقية بالقانون الإسرائيلى ( .)٠١‏ 

کما أن البروفيسور روبنشتاين أشار إلى عدم ضرورة تشريع مثل هذا القانون 

محليا لأن الاتفاقية تتعلق بعلاقات إسرائيل الخارجية وليس بشؤونما 
الداخلية. راگن لن آنه : 


فی مثل هذه الحالاتء تزول الحاجة إلى دمج الإتفاقية بالقانون المحلي» وتقضي غلى الأساس 
المنطقي المبرر له. فلا حاجة لتبديل القانون المحلي بتبني الإتفاقية ولا ضرورة لطرح الأمر 
أبام الكنيست *. إذ يكفي الموافقة على الإتفاقية للإيفاء بالالتزامات الخارجية للدولة» وسيكون 
من الصعب التضور أن تقوم الكنيست بتشريع معاهدة» لإن الكنيست بطبيعتما تقوم بممارسة 
صلاحيتما فى الأمور المتعلقة بالأشخاص والأراضي لاسن قت سکیا ۴۷): 


)۳£( دم وج ڙٿ : "Prolonged Military Occupation in the Israeli-Occupied Territories‏ 
"1967-88 وارد في ۲ P‏ ایما بلایغیں» مصدر سابق» ص۰ .٤۷‏ 

(۳۵) صرح الفاضي براك عند إصدار قرار المحكمة المليا رقم ۴ (جممية إسكان المعلمين التعاونية ضد المائد 
المتکری لسك يردا والماسةا بان 

'إتفاقية جنيف الرابعة» والتي ا زال الجدل قائماً بشأن تطبيفما في الأراضي المحتلة والذي لن أتعرض له هناء تحتاج إلى 

تشريع مسبق قبل تطبيشما في إسرائيل» لأنما لا تكتفي ببيان أعراف دولية قائمةء بل تسن أمرافاً وقواعد جديدة يستلزم 

الأخذ بسا عملا تشريميا" (تجمة خي زشنية). 

(Tel Aviv (yyraJl,) "The Changing Status of the Occupied Territories" jlii) ° (۳) 
.£٤١ و‎ £٤۳۹ صفحة‎ )1986( ١١ University Law Review) 


* الكنيست : البرلمان الاسرائيلى (المترجم). 


سن الخد الگ اد منذ توقيع الأردن على إتفاقية جنيف في 
0/0/۲۹ اکت الاتفاقية تشكل lL‏ سن الفا ٽين المحلي المعمول به 
حتى الإحتلال الإسرائيلي للضفة الفربية فى عام 1۷. وبناء عليه» ووفقا للمادة 
۴ آله لاهاي لعام ۷١۱۹ء‏ فان إسرائيل ملزمة بالعمل بموجب هذه 
الإتفاقيةء (كما أعلن مجلس الأمن الدولى فى عدة مناسبات) بالتطبيق 
لقاترانی للاتشافية امل الأراضى العوبية الستلة بل روذب المجلس إلى 
اساد من هذا الاعلان في قراره رقم ١‏ الصادر في و e‏ 

حث إسرائيل على قبول إنطباق الإتفاقية على أسس قانونية. جدير بالذكر إن 
سا القرار لات انش الإسال والتجاعل عن قبل السلطات الاسر اة شان 
نى ذلك -شأن ساتر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ويتضمنا القرار رقم 


(۳۷) ۹ 


لم تقتصر إتفاقية جنيف الرابعة على تحريم الاإبعادء لكنما عبرت عن 
إدانة المجتمع الدولى المطلقة لذا الإجراء وقامت بتعريف الإبعاد غير 
المشروع في البند ۷ مع غیره من الممارسات غير القَانونية الآا خرف 
قالقن دي بالكل العبد و اعا جا ساق اھ ا لیا کا وکن 
اليد ١٤١‏ نن الاتقاقيةءعلى الأظراف البرفة سوولية البخت, زالگ شی کن 
سرتکبی هذه الممارسات ومحاكمتمم أمام محاكممم المحلية. فاعتبار الإبعاد 
مخالفة جسيمة يشير إلى طبيعة الخطر الذي فرض عليه والذي لا يقبل 
الإنتقاص منه. أما المحكمة العليا الإسرائيلية فقد درجت على التصديق على 
اواسر الإبعاد بما فيا اة الجطامي ایی اسا عا الك ترفص لظ 
إلى الابعاد في ضوء احكام إتفاقية جنيف الرابعة. 


إن الخيارات المشروعة التي تب اما السلطات الإسرائيلية هي فرض 


)ا اح قران کاس انی رقم ٤٤٩‏ (۱۹۷۹) الصادر فی ۱۹۷۹/۳/۲۲ إسرائيل لكونسا المَوة المحتلة بالإلتزام 


ون کی اا ج ی 


- ۲۹ - 


ا راان اهر کالاقاسة الخ وا9 ( ۴4[ 35 الجر ان بسا 
اجان الشخص على العيش في مكان ان فی قان [5ا& الإفقادی. وی 
الإعتقال ارا كار ق دقف من عاد وجرد الوه ئ المستقة 
عا ایی اويثضن النتن ٨۸‏ من إتفاقية جنيف الرابعة على أنه : 


إذا رأث دولة الاحتلال. لأسباب قسرية تعلق بالآمڻ:اتخاذ إجراات خاصة بام الأشخاضن 
المحميين فيمكنما على الأكش أن تفرض عليمم الإقامة في مكان معين أو تقل 


یون تی کان بکتیت فی تفسیره آنه طالما خي البند 18 الإيعاد 
فاق الها اليخيه المتكن تة لماه اتا مر اتسكال رالا آل ت 
وگه لے ا ؟ 


'تكفي الإشارة إلى آنه عندنا يدور الحديث عن أراضى محتلةء فانه لا بمكن إبعاد أي من 
سکانہا کونہم أشخاص محميون بموجب المادة ٤۹٩‏ من اتا جنيف الرابعة» ولكن يمكن 
إعتقالمم أو تحديد مكان إقامتمم» كل ذلك ضمن حدود الإقليم المحتل. ويجب ألا ننسى أن 
ميق اترات ها جاتن امان خلا نکن اشا ل اقل اسباتب اة له 
ON)‏ 


وعلى .هذا الأساس فليس على القرة المستلة إثباغ هنين الإجراتن فقط 
لساب حلا تعلق ما اسل بل جب علا كنلا خسان سلامة الستو ية 
وضمانات المحاكمة العادلة لكل واحد منم الأم الذي تناولته إتفاقية جنيف 
ا 


(۳۸) في تصريح لبطرس غالي» السكرتيى العام للأمم المتحدة نشرته صحيفة الجيروساليم بوسٽ في ۴۱ بشان 
عودة المعتقلين إلى السجون كشرط لإعادتمم إلى الأراضى المحتلة قال : "أتمنى أن نتمكن من إيجاد حل يسمح بعودة 
المبسعدين حتى لو أدى ذلك إلى إعتقالمم في معسكرات خاصة أو محاكمتم وإدانتمم في حالة إقترافمم جوائم وفقا 
للقانون الإسرائيلي. 


(۳۹) جان بکتیت» 1۸63۲3۷ €07171€» ص۰ ۳۹۸. 


۵ = 


ب- القَانون الدولى العرقي Customary Law‏ 


على الرغم من إدعامات إسرائيل غير الثقنعة بأن إتفاقية جنيف الرابعة 
قري جلى ,الأراضى الملسليبة الفحقلة يطل الأساة وما ومر 
القانون الدولي العرفي الذي يعتبر al‏ لكل الدول. فقد عرفت المادة ۳۸ 
مق العطلم االأسانى اة امول الدولية القانون الدولي العرفي على أنه : 
عادة دولية تد لے جیا عامة وجب القانون.' ( ١4).ميثاق‏ مخكمة 
توو الس كرية الدرلية لما ١١5‏ والفي اج نى ارين قاضةا 
دوليا عرفياء دان الابعاد بشکل صریح. کما عرفت محكمة نورمبرغ الابعاد» 
سواء كان بدف إجبار المبعدين على العمل كرقيق أو لاي غرض آخ» أنه 
جريمة حرب» وعرفت الإبعاد فيما عدا ذلك بأنه "جريمة ضد الانسائية' 
نلع قت الک بعدم قانونية الابعاد في قرارها الصادر بتاريخ 
{EV YEW‏ 


قشر چان نتت اغد م إشتمال ملحق أنظمة لاهاي الرابعة لعا ¥ 
المتعلق بالقرانين الأعراف الخاصة بالحرب البرية (الذي ا الا 
كرا لفاون الدولي العرفي ) پان الابعاد لم يعد alle‏ لدرجة الاعتقاد 
اق اسار تشريعات خاصة به هو أمر غير ضروري .)٤۲(‏ لکنه ویسب 
التيجبى والشرجطل اللتين حصلا في الحرب العالمية الثانية» اصبح س 
الضروري إضدار مواد خاصة تنص على تحريم الإبعاد واعتباره عملا غبر 
قانوني. 


(Sweet & Maxwell : joi) "Cases and Materials on International Law" : ج۰ د« هاري‎ (٤١ ( 


۴۳ ۱ ص“ NY‏ 
٤١ (‏ ) المصدر السابقى» ص٠‏ 0 - (“0. 


.YAF - YY ص‎ «€0 1e7 3۲¥ جان ٻكتيتٽ›‎ ) ٤۲ ( 


۳١ - 


س جہترا | تری e‏ أن المادة ٤۹‏ من إتفاقية جنيف الرابعة تعتبر 
ويوؤبد تيودور مبرون : و اا هذه فيقول : 


أعتقد أنه» على الأقل» العناصر الأساسية من المادة )١( ٤4‏ كالتحريم المطلق للترحيل 
الفردي أو الجماعى بالقوة وإبعاد آي شخص محمي من آراض محتلة هي من مصادر القانون 
الفرلے الوقن حتی إذا كان الہدف من الترحيل أو طريقة تنفيذه يختلفان عما حصل في 
الإبعاد الذي نفذته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانيةء الذي أدى بدوره إلى إنشاء القاعدة التي 
تضمنتما المادة ۹. وبالرغم من آنه يبدو آنه ليس واضحاً بنفس الدرجة فيما إذا كان الإبعاد 
الفردي ممنوعاً في العام ۹ إلا أنني أعتقد أن منع هذا النوع من الإبعاد يشكل جزيا من 
القانون الدولي العرفي یسا £9) 


كما يدعم وجة النظر هذه كل من يورام دينشتاين )٤٤(‏ وينغلنغ 


إن الإتفاقية المدنية الجديدة هي إمتداد وتقنين لممارسات القواعد السابقة التي تحكم التعامل 
مسن القتوة المحتلة وسن مواطني الدولة المعادية القن وقعوا د تحت احتلالسا العسكري و بین 
الدول المتنازعة ذاتما" .)٤0(‏ 


"Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law": ùyرın ٹیودور‎ )٤۴۳( 
.£4 - £4 ص‘‎ (۱4۸4 Clarendon Press : (أکسنررد‎ 

"Deportation from the Administered Territories" 13 Tel Avi¥ :jıliشiq يورام‎ )٤٤( 

University Law Review 403 (1988) 

وكذلك 
"Expulsion of Mayors from Judea" § Tel Aviv University Law Review 158‏ (اللغi‏ 
العسرية .)١۹۸۱‏ 

R.T. YINGLING and R.W. Ginnane "The Geneva Conventions of 1949" (40) 


.£۱١ - ۴۹۳ صنحات‎ American Journal of International Law 46 (3) (1952) 


۳۲ = 


اما القاضي حاييم كوهين فعارض إبعاد القواسمى لا 


اسرب الابعاد الوارد في اد2۹5 :#6 هو 1< كراد لقاعدة من قواعد (لقانون الدولى 
2 


وقال كذلك 


ابه فی : ار اداي کی 4 0 
Lhe‏ شیر إل ع إنطباق هذا ا فی حالات الحرب ٠ )٤(‏ 


ونوجند هتاك سدزسة قكرية ترى أنه عتدما ينون الحديت عن قرائ 
العرب فيها يتس لاسرال فانه لا يجب تطبيق التفرقة ق بين القَانوؤن الدولي 
العرفي والقانون التعاقدي. واسای دلك هو أن القانون الدولي قد حذداد دور 
القائد العسكري» إذ يقول بنيامين روبين أن : 


'ميزات دور قائد المنطقة تجمل خضن أعماله للفحص والتدقيق إلزامياً وققاً لقوانين الحرب 
التي يطلب منه العمل بموجبماء لا فرق في ذلك بين القانون الدولي العرفى» وبين القانون 
الدولى التعاقدي”(۷٤‏ ). 


فمن دواعي قلق «الحق» الشديد أن المحكمة العليا الأسراتيلية قد 
تحاهلت ڈائما تحريم الابعاد وع شرعبته سواء نمو حب القانون العرفي 


)٤١(‏ قضية محكمة المدل المليا 4۰۸4۸ الفراسمی وغیره ضد وزی الدفاع وغيره. 
)٤۷(‏ بنيامين روبين 1ا#aآء][ "The Adoption of International Conventions by Israel in‏ 


Courts"‏ ( بالعہرڀ ( 1 (۱۹A) | Mesh patie‏ ص‘ ۱؟. 


- ۳٣۳ - 


الدولي ۴ بموحب القانون الدولي التعاقدي. وعلاوة سل 5ل فان الحكم 
الخاكة في IIFANATA‏ يشان الإبعاد الجماعي حا ۾ مخیبا لاما[ 
ارف منک کا إا لے وجل جلى او کي اا سن فور اون 


الدولى. 
"E‏ القانو ن المحلى Domestic Law‏ 


إستخدمت إسرائيل أنظمة الدفاع (الطوارىء) البريطانية لعا ١۹٤۵‏ 
كأساس قانوني يسمح بابعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلةء بينما 
إستعملت هذه الأنظمة زمن الإنتداب البريطاني خت الاس والیہود 
على حد سواء ( ٤۸‏ ). وتنص المادة 7 017 سر هدة انظ عل اقا 
بالمندوب السامي PETE ECE‏ بتوقيعه (يشار إليه فيما يلى من هذا 
النظاح با س الايغاة )» يكلف فيه آي شخص بمغادرة فلشظي والبقاء 
خارجما. وا الفققرة ( ۲ ) من المادة ١١١‏ تنص علے ات ! 


رقب ل۱ لس الئى يدن سقة اسن كسا أن يبقى خارج فلسطين ما دام ذلك الأ 
ET‏ 


اسا سن سيف في االإيساه سب الساد هة اعلا فيد على سرج 
توف الشروط المبينة في المادة ٠٠۸‏ من انظمة الدفاع (الطوارىء) التي تنص 
سے اق 
۷ يسر آم عن اليتدوب السام أو أي رقاقة عسكري تى هذا اللسل شان آي خفن 
بق الأقخامن ءالا ةا وآق المقنوب السا أو القائت المسكزق, لسا تكرن السالة أن بخ 


الشييورق أو سخ السلات إستار ذلك :لأسن لتاسخ الساامة العامة أو الفاغ عن افلسطين أو 
المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب." 


٤۸ (‏ ) کان القاضی شامفار نفُسه قد ابعد إلى ارتیریا في عام .۱۹٤٤‏ 


- ۳٤ = 


زس فشا عضب ان العبء يقع على المندوب السامى أو القائد العسكري 
في تقرير ما إذا كانت الظروف تتطلب إصدار أمر الإبعاد أم لا. أا 
ههن ايعاد الجماعي الحاليء فيبدو بوضوح اَن قائدي منطقتي الضفة 
الغربية وقطاع غزة العسكريين وقعا على أوامى الإبعاد وقق ما أملاه عليسما 
قرار المجلس الوزاري المصغى للحكومة الإسرائيلية ولم يقوما باصدار قرارات 
الابعاد بناء على تقديرهما الخاص. 


ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعمل بموجب أنظمة الدفاع (الطوارىء) 
لعاہ ٠۹٤۵‏ سي الرغم من إعتبارها ی NEA i‏ من قبل 
4 أي قبل إنتباء (i) e‏ 


إضافة إلى ذلك كله» يرى المحامي عزيز شحادة أن قيام الأردن فی 
العام ٠۹٤۸‏ بتوسيع اة فاد قوانن الدفاع الأردنية للعاح ال 
الضفة الغفربية قد الغىء على کل حال» » أنظمة عام 14٤0‏ 0 ا أن قوانش 

الدفاع الارسل لعام ۵ شبیسه اة الدفاع (الطرارىء ) البريطانية إلا 

انا تختلف في بعض التفاصيل مما يودي إلى عدم توافقمما 8 . لحالات 
الطواو هة ونه عام يحب التآكيد ا لم تعمل السلطات sa‏ ا 
رجب اتفه الطراوي» البروظطاتة لعام ۱۹١١‏ طيلة مدة الحكم الأردني 


SE)‏ وزیں الخارجية البریطانی تيموٹى رنتون في رسالته إلى «الحق» بتاريخ ۱۹۸۷/١/۲١‏ إلفاء قرانين الدفاع البريطانية 


(الطراریء) لماحم .٠۱۹٤۵‏ اتی تارا رودسترم موفیت ٤٣1٤۲8۵7٤۷‏ u041٤ء‏ م۴۴۲ دراسة قانونية تحليلية 
الصفحات ۸۳ - .۸٤‏ 


: «الحى» ۱۹۸۹ 


(*6) اظن مارت رودستیم موفیت ۴e۲ م٤41 £1۲8۵1 ٤۷‏ المیصدر السابی ص. ۹۹ - ۷۸. 


ت ۳0ے 


إا“ فة الغريية ما بين ۵١( ۹١۷و ٠۹٤۸‏ ). وعلاوة على ذلك فان الدستور 
الأردنى قد نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة على عدم جواز إبعاد اي 
أرقن فن الأزاضى الأرستية 


ظا كان آلسان كات .بالنسة للسة ارب من حبتة خسسا للاردن 
حتى الإحتلال الإسرائيلى عام ۷ ٬›٬‏ فان قطاع غزة قد خضع خلال ذات 
الفترة للادارة المصرية دون مساس بالسيادة ودون بسط القانون المصري على 
القطاع. وبالرغم من عدم وجود حجج قانونية خاصة بالقطاع شی ة بتلك التي 
ذكرت بخصرص الضفة الغفربية إلا إنه يبقى وأضحا قيام ملك بریطانيا 
بالغفائہا فی العام ۱۹٤۸‏ كما ذكرنا اعلاه. 


وبالرغم من وضوح إلغاء أنظمة الدفاع البريطانية لعام ۵٤۱۹ء‏ تواصل 
الحكومة الإسرائيلية العمل بموجبماء وما زالت المحكمة المليا الإسرائيلية 
تستفا اساسا اويا خلا لأوامن الإبعاد» كما حصل في قرارها بخصوص 
الابعادات التي تفت في کانون ا م عام ۱۲ . 


من الجدير الإشارة إلى أنه وبالرغم من تحفظاتنا بالنسبة للوضع 
القانوني لأآنظمة الدفاع (الطوارىء) لعا ١٤۱۹ء‏ إلا أن المادة ٠٠۸‏ متنا 


)۵١(‏ انظ الملحق ۴2 من كتاب مارثا موفيت (الطوارىء» الدائمة ) الذي يتضمن رسالة تيسي نمناعةء اللواء الحقرقي ومدير 
القضاء المسكرى الأردني المؤرخة فی ۱۹۸۸⁄۹⁄۲۵. تنص هذه الرسالة على إمتداد قانون الدفاع الأردنی لعام ٠۹۴۵‏ 
إلى الضفة الفربية فى ۳١⁄۸⁄0٤۱۹ء‏ وإعلان المائد المسكري الأردنن في £402۱0 بان السلطات الأردنية 
'ستستمس في تطبيق جميع المراسيم واللوائح التي كانت سارية المفعول في فلسطين ابان الإنتداب البريطاني. وذلك 
فيما عدا تلك التي تتناقض مع أي بند من بنود قانون الدفاع الأردني لمام ۱۹۴١‏ م'. ويبدو أن المدف من ذلك هر 
إلفاء أنظمة الدفاع البريطانية (طرارىء) لعام .۱۹٤١‏ كما تمت الإشارة إلى أن قرانين الدفاع والأوامى الصادرة خلال 
فش الحكم الأزذتي قد تم إصدارها بناء على قوانين الدفاع الأردنية لعام ۱۹۳١‏ وليس وفمًاً لأنظمة الطرارىء 
البريطانية لمام 6 فان هذه القرانين البريطانية التي عمل با ابا قن الفيت برجب أخكام الفصتزر 


- ۳٦ 


ا انسرد القائد العسكري بأن القيام بالإبعاد هو أمر لازم أو ضروري. 
وفي القضية الحالية التي نحن بصددهاء من الواضح جدا أن القادة العسكريين 
قد زتعا على الأرسى العاسة العاف جلبة رغ وة لها ره 
سياسي صادر عن الحكومة الإسرائيليةء وبالتالى لم يقوما بممارسة قرارهما 
المستقل الذي تتطلبه المادة المشار إليسا أعلام ٠‏ 


۳- الإنتهاكات الإضافية لحقوق الإنسان التي رافقت الإبعاد الجماعي الأخير 


غلا اجا اشا تعتبس الإبعادات المنفذة فى السابع عش من 
کانین ك لعام ۱۹۹١‏ غير قانونية» مثلسا مثل كافة قلات الابعاد التي 
نفذت بحق الفلسطینیین منذ العام ٠۹٩۷‏ لتاب ما الف عه کل س 
القانون الدولي العرفي والقانون الدولي التعاقدي الذين حرما الإبعاد بشكل 
بطل لے ای ذلك تثار الكشي من التساؤلات حول الأساس القائوني 
للإبعاد في القانون المحلي. وتتضمن الإبعادات الأخيرة أوجا أخرى لعد. 
اننيعا انا سكل ماپا جباعيا ولحرمانما المبعدين من حقمم في 
المعاملة وفق إجراعات قانونية سليمة حسما وشا اعلا ناکسا ا 
حرية التعبير وحرية المعتقدات. 


أ- العقاب الجماعي 


لگ ال بتاریخ ۴ «(۵۲). وقد أكدت الحكومة الإسرائياية 


(0۲) في عددها الصادر بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۱١‏ ذكرت صحيمة الجيروساليم بوست أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت فى اليوم 
عادت الصحيفة وذكرت في عددها الصادر بتاریخ ۱۹۹۳/۹/۷ تان المسؤولين عن معتل توليدانو قاتا کا عن 


الدين الغسام السرية التي تشكل تنظيما مستقلاً لا يرتبط بأية صلة بحركة حماس. 


- ۷ 


فى الوثيقة التي قدمتما للمحكمة فی ختام المتاقهات الكشهة بدا الشأن 8 
أقل الإعتبارات الخاصة الكافية e‏ او بالابعاد بحق آي شخص هي : 
العضوية في ای أ الحماد الإسلامي على مستوى المسؤولية العليا في 
التنظيم؛ ا فی إطار منطقمَة سكناه اربش تی ارين اللارشاد وتوفیں 
وتزويد انام حماس فى منطقته بالمواد اللازمة. 


كذلك قالت إنه : 


تسق اس الاد عا اسا "حماس" و"الجماد الإسلامي" الذين لا تتعدى فعالياتمم 
الإاخلال بالنظام العام كقذف الحجارة وتوزيع المنشورات وكتابة الشعارات على الجدران ٠٠٠‏ 
الخ" .)٥۴۳(‏ 


س جسکسا تفشك الجن ل , انيا لجرا السلطات للقي قاد 
والجماد الإسلامى بالنظر إلى الوقت الذي توفر لہا حينما. 
وفقا للمادة ٠۴‏ من (تفاقية جتيف الرابعة قأنه : 


"لا يجوز معاقبة شخص محمى عن ذنب لم يقترفه شخصيا. العقوبات الجماعية وبالمثل 
الإجراءات الخاصة بالارهاب أو التعذيب محظورة". 


ویؤکد جان بکتیت انه : 


يشي هذا البند إلى العقوبات المفروضة بموجب قانون العقوبات فقط؛ أي تلك الأحكام 


لى تمرها مس وار اكا فقوت ها الخواة اقات ةرا انون ول 


(0۳ ) رد الحكومة المقدم للمحكمة والمؤرخ فى IATA‏ إترجمة غير رسمية). 


- A = 


يشمل أي نوع من العقوبات المفروضة على الأفراد» أو المجموعات» خلافاً للمبادىء الانسانة 
لبذائية بسب ذتب لم يقر در" (4ه). 


كذلك فقد حرم القانون الدولي العرفي العقوبات الجماعية, فالبند ٠‏ 
بن انظ لاواس فة اتا قية لاهاي الرابعة لعام ۱۹١۷‏ ينص على : 


ا فرض عقوبة عامةء مالية أو غي مالية» على سكان الإقليم المحتل عن أفعال فردية لإ 
يمكن إعتبارهم مسؤولين عنما بالتضامن' 


ان جا المسؤولية الفردية هو مدا ساح لا يجوز تجاوزه فی علم 
العقاب» فمن المنطقى ان لا تحمل أي انان سور ىة اال إزت کہا شیر 
ذلك لان البتية ا والافعال المادية التى تشكل العمل الجرمي هي امور 
فردية مقتصرة على مرتكب الفعل الإجرامي» ولمذا بب ا ياي 
لقاب على الفذثب وحدم وعلی ضوء سنا الميدا و القلسط شي 
المبعدین فی ٠۹۹۲/۱۲/۱۷‏ ایا س تمم المزعوح إلى منظمة 
الجاد الإسلامي أو جرک ای ولك إت اکن یدل لتا د اد 
عضوا أو أكشر في أحد هاتين المنظمتين قد إذ شرك فقتل تولیداتو 
پازتکان سراذڈت اقرف وکر ا الحكومة في ردها المكتوب المقدم 
العليا بتاريخ ۴ (۵۵ ) والذي تبرر فی اساب الابعاد E‏ 


.۲۲۵ أنظر جان ٻکٽيٽت› 13۲¥ 211€ €0 ص۰‎ )٥٤( 

(00) إستفت مؤسسة "بتسيلم'» معطياتما من زيارة إلى مخيم المہعدين في مرج الزهور. وقد إعتمدت هذه الأرقام على عدد 
المبعدين الموجودين في الجنوب اللبناني البالغ ۳۹۵ شخصاً ولا يشتمل هذا الرقم المبعدين الستة الذين أعيدوا بسب 
المرض أو أولغك الذين ألفيث أوامى إبعادهع أو المبعدين الذين فضلا البقاء مع المبعدين بعد إلفاء أواس إيعادهم. كما 
لا تشتمل المبعدين الأربعة عش الذين أبعدوا عن طريق الخطا. ومن بين المبعدين ال 40 الذين كانرا رهن الاعتمال 
مته إسسبان أواشي اباد ۴ منم (۲ من القطاع» ١‏ من الضفة) صدرت بحقمم أحکام بالسجن» و۳۷ معتقلاً من 
الإداريين ( ٠‏ من القطاع» ١١‏ من الضفة) بالإضافة إلى ١١‏ معفتلاً بانتظار المحاكمة ١(‏ من القطاع ١١‏ من الضنة) 


اک اٹ ے ۷ معتفلا أخى كانوا في مرحلة التحفيق ١١(‏ من القطاع ١‏ من الضفة). 


- ۳۹ - 


وخلافاً لزعم الحكومة هذاء فق أفست السلطات-على إبعاة ۸6 معدا ممن 
تواجدوا رهن الإعتقال الإسرائيلي في الوقت الذي قتل فيه توليدانو إما 
کممفقلین اداریین ای کاتیا ی خرن ااا بالسجن او جائتظار 
المحاكمة ( 0١‏ ). > وفي الحقَيقَة فان ۵ من بين ۹ معدا وثقت موؤّسسة 
اقسا ساي کا بون اا متها اسك شه کت وکل ولتار وساد 

كمعتقلين إداريين» محكومين يقضون عقوباتہم او موقوفين بانتظار إجراءات 
المحاكمة وقف إعترفت السلطات الإسراتيلية انه سن المستبعة أن يكون من 
بين المبعدين متورطين في مقتل تولیدانو وانہم يمثُلون القطاع الأقل نشاطا 
في حماس» وبالرغم من ذلك قامت بابعادهم. ومن جسة ١‏ خرف قان عاناات 
المجمدين قد ا جانا نتيجة لإبعاد معيليما فمن بين المبعدين 
لاز وسخمسسة خش الفين ونقت «الحق» حالاتہم يبلغ قن المتزو جس 
۸ ویبلغ عدد أطفالہم ٠٤۲‏ طفلا. 


ب- حرية الفكر 2 الضمير 


پس سی اوي ي اي واعتناق اي مذهب ”ي ۴ ماس ن 
وئي تفسيره لاتفاقية الا e‏ چان کیت مل رل هدا re.‏ 


قر : 
إن مبداً حرية التفكير هو أساس هذه الحركة الواسعة للمطالبة بحقوق الإنسان الذي إنتشر 


رادىئ إل اتف فى الا هة الق ازن زلا قو ودل الى نة انات الق هة خرل 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية " (0۷ ). 


.٠۹۹۳/۱/۱۴ أنظى رد الحكومة الإسرائيلية الکتابی بتاریخ‎ )0١( 


( 06۷ ) جان بکتیت» "e3۲3‏ €0 ص۰ ۲۰۳. 


کیک د 


یع اک a‏ 
شاف اھ سفت ا کے آلا الدينى ا آخر تبعاً اا وا 
هذا الحق المعتقدات الدينية إلى أي نظام فلسفي أو سياسى آخر. 


وقد إشتملت العديد من الإتفاقيات والمعاهدات على هذا المبدا ون 
بينما إتفاقية جنيف الرابعة التى تشدد فی المادة ۲۷ منما على : 


' ... ومع عدم الإخلال بحالتمم الصحية والسن والجنس يعامل جميم الأشخاص المحميين بنفس 
الاعتبار بواسطة طرف النزاع الدي يکونون تحت سلطته دون آي تمییز ضار يرجع سببه على 
الان ال الققس اى الةیخ آي الاد السياسى. على أنه ترز راف النراع el‏ 
إجراءات الرقابة والأمن ل التي تکون ضرورية بمناسبة الحرب بالنسبة للأاشخاص المحميين". 


ألمادة 8 الت رع طا وحوب خا اله ا ارا ا 
الان الكية وحقَمم في مباشرة iT‏ 


پامراق تع ا النقاط التي سبق ذكرها» يصل المسء إلى 
استاج پات الإبعاد الجماعي الحالى قد تم إعتمادا على معتقدات البعدين 
السياسية والديئية وليسن على أساس منطقي مدعوم بالوقائع والأدلة التي تثبت 
تورط المبعدين في نشاطات حركتي حماس والجماد الإسلامي مما يعني قيام 
اسر اکیا اقا اس ا ومواثيق حقوق الآسان التى تدعو إلى 
رة الف زد المطلقة فى التفكيس والتعبي والإعتقاد. ٠‏ 


گس ا ا فان القاعدة المعلنة التي إختير على اساسا متشون 


ت چ 


كفا ساط ية الصيق القت وخلبه قان الج القى سكن القرصل إل با 
ھی أن سا وقف حقيقة وراء هذه الابعادات هر E‏ المىعدين التس اة 
ال 


٤ 


ثالثا: مسألة المساعدة الإنسانية 


و حد TE‏ الدين e‏ ي 44 نفس : في اک 
المناطق الخاضعة لسیطرته في محارلة لإاغادثم إلى بلادهم» افا 
ی کی التطةة الات e‏ الى إسرائیل مما 
وبالفة السو ك هي المرة الأولى التي تقض فی دولة ا اليا 
تارم یگل د یدای( کنا ا ا الان لاسرال سخ حا السا 
اة من سرقف سبق ك تيل ياسقا لدان اة 
والغذائية وبما يتعلق بوصول اللجنة الدولية للصليب الأحمى إلى مخيم 


يسلم القانون الدولي بحق المبعدين المطلق في تلقى المساعدة 
الاإنسانية» لكنه e‏ سن قبل اسیا تا ا اة eet‏ کین 
عرض رابين صفقة' من بين شروطما عودة مثة من المبعدين والتعمد 
بضمان وصول المساعدة إلى المبقدين الباقيين. وهدا الموقفب الإسرائيلى 
(EE‏ إنتہاكا لإتفاقية جنيف التي تؤكد على حق المبعدين اليطاة 
باعتبارهم اشخاصا محمیین في العضرل على المساعدة الإنسانيةء ولا تشير 
هذه الاإتفاقية إلى وجود أي إستنُناء لا يسري عليه مضمون هذه البنود. 


رگا وفنا شاقش آدناة قان على اتیل راجب تزویف وسیل 
ورل التسافدة الأتسائية اللميعدين ما لبان قان عليه راجب تسيل وصول 
هذه المساعدة» وقد فشلت كل من إسرائيل ولبنان فی ادا ء واجبيمما بالنسبة 
المساعدة الإنساتبة. رلآن إثفاقية جبيقه قد حرمت الإبعاة فلم تعالح وضسا 
کالني فيه ,المبعدون الات ولكق من الراضعح أن إسزائیل تی مسرل فن 
المبعدين من كل النواحى کونہم اشخاص محميون. وقد تناولت المادة 04 من 
الإفانبة هذ السالة تسين إلى مسزرلية القرة الما حيف تس سل آل : 


- ٤ = 


'إذا كان كل أو بعض سكان إحدى الأراضي المحتلة غير مزؤد بالمؤن التزويد الكافى فعلى 
دولة الإحتلال أن تقبل مشاريع الإغاثة التى تعمل لمصلحة هؤلاء السكان وتوف لمم التسميلات 
بكل الوسائل التي E RA‏ 
الرسالات وتضمن بما فيما.' 


تسمح جمیم الأطراف المتعاقتة بحریه مرور هده 


ام البند ٠١١‏ فينص على وجوب السماح للميئة الدولية للصليب 
الأحمن بالذهاب "إلى جميغ الأماكن الى بیچه سا اشاس محمیون» وعلی 
اخس اتقات والسخرن اناك العمل." وتنص المادة ۲۵ كذلك على أنه: 
سمح لجميع الاق غا ال هة في أراضي اة الاقف النزاع» 9 في 
آاکی مختلة بواسطتہا باعطاء الاناء ذات الصبغة الشخصية البحتة الى 
أفراد اد مائلات اما کارا وان تسوا اخبارقم × 


لقد أبدت إسرائيل في الماضي إستعدادها للعمل بموجب 'البنود 
الإنسانية لاتفاقية جنيف الايا لان جميع احکام أتفاقية جنيف هي أحکاح 
اسانة فاته سن السب الإستقاه برجره أعكاح أكثى إنسائية من تلك التملةة 
بالمساعدة الإنسانية التى نتناولما بدا القسم. وبموجب الاتفاقية تظمر 
وبوضو مسؤولية ال تجاه المبعدين لكونہم أشخاصا محميين واقعين 

تحت إحتلالما. ومع ذلك فقد إشترطت الحكومة الإسرائيلية للسماح بمرور 
التساسات إلى السسدین آن اتسس لبتان سرن الساعدات من اراضيا 
تاخفشت كلا النرلتين قى الأيغاء بالتز اماتا النابعة سن القانون:الدولى 
الإتساتى ووقشق الدرلعانق السام لاليب الاخ بالرصرل إلى مخ 
المنعدين عبر اراضيمما مما عرقل عملية زيارة المہعدین حتی ۱۹۹۳/۱/٩۹‏ 
ولم تنقل آي رسالة من رسائل دوي المبعدين اليم حتی یوح ۱۹۹۳/۱/۲۳. 
کان م کیا قاخبی تق سما المبسيق أن بيك ماتاكة اين 
الألف اس الذين تم تقال عقب عة إشتطاف ل في حالة 


“٤٤ 


وأيغاا للفرش ترج قطررات سبال مرون الساغذات الطسة والعتاقة 
فسا يل : ققد يکنت ية السليب الاح اللسناش قى الفجرح بین ۱۷ - 
ن إيفالن ساعدات ملفا سن الأشذياة زالالسنة والغيا 
واجمزة التدفئة والاغطية والوقود ٠٠١‏ الخ إلى المبعدين إلا إنمم منعوا من 
قبل السلطات اللبنانية من تقديم اية مساعدة اخری إبتداءا من .۹۲/١۲/۲١‏ 
سا تكرب الجسر اليه اقاسدن موسا الززاري المستى اقرارا بعتم السا 
بمرور المساعدات عن طريق إسرائيل والمنطقة الاأمنية فى جنوب لبنان. كما 
منعت السلطات الإسرائيلية وفيما بعد لبنان» اطباء فرنسيين بالوصول إلى 
ال کی یط سا ق رسو ادات 
الحر بالتعاون اللبنانى. 


لقد تمكنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتواجدة في إسرائيل 
ا القنقكهدن:قرتين الأولى بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۹ وکانت تتقصى الحقائق 
مت خلالا بنقل حالة طبية طارئة إلى المستشفى وإعادة صبي في 
اساسا مایمن اسر تم ات یق ااا وکات لزيا اانه ل 
اللجنة الدولية للصليب الأحم في ۱۹۹۳/١/۲۳‏ حيث تألف الوفد من أربعة 
مندوبين أحدهم طبيب حيث تمكنوا من دخول الأراضى اللستانية جرا وقاسا 
بمتابعة حالة المبعدين الصحيةء وفي المرة الأخيرة قام الصليب الأحمى بنقل 
٠‏ رسالة إلى اچ ددو ا فی ۹۹۳7/۲۲۷۴۳ فقن متنفت السلطات 
الإسراثيلية قافلة فابعة لقجع سن المنطظمات غي الحكرة من تقل الأغذية 
والأدوية إلى مبعدي مرج الزهور (0۸). 


من جه أخری يتحمل لبنان مسؤولية شبيمة بمسؤولية إسرائيل تجاه 
المىعدين تموحب المادة 0۹ من أتقاقية حنیف الرأابعة اد بتوحب عليه السماح 
بوصول الاعات دون قید إليہم» ويعسىر إلتزام الاکن وفق المادة 0۵۹٩‏ 
أفاإو الاما اساتيا ,لقا را بسک اقعراط ققد ماق الطرف ال س 


a 0 ت‎ 


' 
| 


f 


ومن الممم الإشارة إلى أنه حينما قامت السلطات اللبنانية بمنع سا ۴ 
و ا اراد 3 قحست س الجیي اللبناني» كانت تمدف إلى فضح 
مسؤولية كل دول قان حده رافغصاز إلتزاماتا اد الحانب 8 بخیڭ اليا 
في اھ ید اخره في الإتفاقية مغايرة للبنود المذكورة سابقاء يعني 
اق يخرن الاذعان تياد الوه غي فوط هادان آي :طرق أي وان ا 
فعلته کل من لبنان وإسرائیل باشتراط کل منہما إلتزام الطرف الآخر بأحكام 
الإتفاقية لا يعتبر عذرا مقبولا لمخالفة احکام آلات اتيا ,یسب كاتشا 
للطبيعة العرد الا فيا لجسغات أطراف الاتفافة وضسا لان 
وإسرائيل بہذا الخصوص 


في ۲/۲/۲١‏ قدم المحامى شاي بوزات إلتماسا للمحكمة العليا حول 
عدم أهلية الحكومة الإسرائيلية لرفض طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
لنقل المساعدات عبر إسرائيل؛ وضرورة إصدار امر يلزح الحكومة بالموافقة 
سل مرون االمساععاة سس الخطهة اة إلى المبسدين وك ردت المحكةة 
هذا الإلشساس سوضحة يانه لا ضرووة لذا كرون السكمة هه بات في ذلاف 
الوقت مفاوضات حول هذه النقطة ( 6۹ ). وترى «الحق» ان هذا القرار ينطوي 
على إنتماك صريح من قبل الحكومة الإسرائيلية لواجب قانوني مطلق 
منصوص عليه فى أبند إنساني لا جدال عليه في إتفاقية جنيف الرابعة» ومن 
لرا اجار اة البلا التخلى عن البحث فى الموضوع كيلا السار 
إلى توضيح الموضوع باصدار القرار المناسب متذرعة بان الموضوع قيد 
التفاوض. إن تخلى الدولة عن إلتزاماتما القانونية فيما يتعلق بالمساعدة 
الإنسانية ينتقص من الإلتزام المطلق المفروض عليما بہذا الخصوص في 
شاف بالل اس دا الا 


6طى اتفلىرت: 


- ٤٦ 


أا المبعدينء» فيعتمدون الآن على الأغذية التي "يتم تمريبما" إليہم 
من تل القلاحح اللبتاقيين كما اتتطلب مسالة نعل الاطسة الس دة 
ساعاث فی الجبال آئتاء اللیل ( ۰): وستی انش هذا التقریی؛ لم يتمكن 
الصتليبالاسسلن من تزویدهم بأية أغذية او مواد طبيةء اذ تم رفنض طلب 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدم للحكومة الإسرائيلية للسماح بنقل 
المساعدات الإنسانية برا وتصر الأخيرة على عدم السماح بذلك إلا عن طريق 
الجر براسطة طاترات الليكريقي. إضافة إلى ذلك ففف أعلنت:اللجنة الذرلية 
للصليب الأحمر عن تخوفما من نفاذ موارد المبعدين المائية في الجنوب 
اللات قا 7 ۰ 


رابعاً: الدور المستمر للمحكمة العليا بالنسبة لفلسطينيي الأراضي المحتلة 


كثف الدور الذي لعبته المحكمة العليا الإسرائيلية في تأييدها لعملية 
الابعاد الجماعي في کائون اڭ 7 الشکركت والتساؤلات کول خدوئ تزه 
الفلسطينيين إلى المحكمة العلياء لم يخدث أبدا أن القت هذه المحكة اس 
إبعاة قط زسن الجدي بالعلاحخظة أن قركيبة سنه السسكة والاسس الت 
ادو ئے انار اققات سی یام کیی إلى تمس قو السا 
فيلاحظ أنه تم إستبعاه القاضيين المعروفين بليبراليشمما هما باخ وحيشم من 
هيئة المحكمة التى نظرت فى قضية الإبعاد الجماعى. 


ترق النسكا بمراقتتتا على إلغاء الآ الاسترازئ الضادر ف 
فن .قرت بسا [فخا اة الوازه غل اسان ریس سید 
الأركان إيمود براك بأن المتطلبات الأمنية الحالية تبرر التنفيذ الغوري لاوام 


الفدس فی ۱۹۹۳/۹/۱۵ 


, ۷۹۹۴۸۷7/۱۵ معلومات زودنا بسا مكثب اللجنة الدولية للضلیب الحم بشرقی القدس فی‎ )٩١( 


- ٤۷ 


أ 
i 1ı‏ ۱ 
lı‏ 


الابعادء الأنر الذي يعني نتان الخيقدين من حقمم الطبيعي في الطعن 
بالقرارات قبل تنفيذها . ومن ثم قالت المحكمة في قرارها الضار بتاریخ 
9۳7۱7۲۸ انه لم یکن علیا ا تقرر فيما إذا كانت مہررات الأبعاد 
الأمنية في كل حالة كافية ل وادعت اسک ن لجان الاستئناف التي 
تنظ في القرارات فيما بعد هي التي يمكنا الإجابة على هذا السؤال: لکنا 
أشارت كذلك إلى وجود ظروف خاصة يسمح بموجبما التخلي عن الحق في 
الاستخناف لدرجة آل لصالح اعات اة کا رات المحكمة في 
قرارها هذا مقتطفات من قرار سابق لما في قضية شابيرو ضد دولة إسرائيل 
فآکدت آنه : 


'باستطاعة سلطة إدارية إصدار قرارها دون سماع الطرف الآخر دو العلاقة ويبقى هذا 
القرار ساري المفعول. ويصح هذا عندما تكون أهمية المصلحة التي يحققسا أو يحميسا 
القرار» فى إطار المصلحة العامة أكث من المصلحة في الحق بالإستئناف قبل تنفيذ القرار. 
وع اسراف بام الق ا اماف وسل الارن هل قتية اران إ3 ك وب لار 
آل أن هتا الح يعن ياعا فقط س بين العديد سن المصالح الى يجب إحترإمما والعمل 
عل الموازنة بينسا "٠٠٠‏ (۲). 


إن القضية الحالية هى مثال واضح اش على إذعان المحكمة العليا 
للمتطلبات التي تدافيسا الحكومة الإشرائيلية دون وجوة أي سلطة حقيقية 
للقضاء ء فيما يتعلق بمدى ضرورة القيام باجراء مات معينة بناءا على وضع أ مني 
خاص في وقت معين. وشت الكت اة هح خد ا ا 
شی الا التنقيدذية وهذه عادة المحكمة عندما تواجمما الحكومة بالحجحج 
ال ا وبالرغم من ذلك نرى السلطات الإسرائيلية تتبجح بكونما 


القوة المحتلة الوحيدة التي تفتح أبواب محكمتما العليا امام من تحتلمم الأمر 


YT:‏ اتش الملحق ب. إستنناف جزاء رقم ۹۸٦۸۰⁄7۷؛‏ شابیرو ضد دولة اسرائیل منشور فی فسکی دین عدد ۳۹ (۱) ص۰ 
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القع ¥ ساي يا راسمو بو التيي ال كق اا 
العليا يمكنما فقط قبول الإلتماسات المقدمة إليسا بشأن خلل في الإجراءات 
ولا يمكنما قبول الإلتماسات المبنية على ظروف كل حالة فرديةء ولمذا فى 
غالبا ما تقوم بالمصادقة على قرارات السلطات الإسرائيلية المتخذة ضد 
الفلسطينيين بدافع الإحتياجات الأمنية الملحة والتي تتضمن حرمان 
القلسطيتيين من سفرك السات الأساسة ومن كلك التى قبن الات 
الطبيعية. وتشير إحصائيات الدكتور رونين قتاس ( 3۴ ] ال عدم جدوی 
التوجه إلى هذه المحكمة من قبل الفلسطينيين» ويقول باروخ كيمرلنج أن هذه 
المحكمة تلعب دورا هاما في الكشف عن تجاوزات الحكومة فيما يتعلق 
بالآأراضي المحتلةء كما أن الدور الذي تلعبه المحكمة هذه عن طريق إصدار 
أحكام قضائية تخص حقوق الفلسطينيين من الضفة الفربية وقطاع غزة هو 
دور لا یمکن تبریره. لکن کیمرلنج ری ان توقف القلسطينيين عن التوجه إلى 
التي العليا سيمنح الحكومة الإسرائيلية الفرصة للإستمرار في تجاوزاتا 
خر واگ كيمرلنج في الناية على أن هذا بالضبط "هو جوهر الإحتلالء 
الذي لا يجب أن تكون محكمة العدل العليا فيه شريكة فى عملية تجميل وجه 
الاحتلال باي عمل قضائی' (E j‏ 


سا ببالفسة لاإبعاد الجاع رضح ما هذا قن رتت امك 
ذا الوغت بشكل عافطة يعلى الساسا المخسة فة بورق المن :ة 
الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. من بين 
على سبيل المثالء الإستيلاء على الأراضي ومصادرتماء وإنشاء المستوطنات 
البرردت والا حت لے ارق نفس الحاجات الأمنية التي إستعملت 


"Landmark Cases and the Reproduction of Legitimacy, The «ıl ùyنور آي نظي د.‎ 
رة‎ £ sall «(Case of the Israeli High Court of Justice, Law and Sociology Review." 
فم‎ 8 

۳ لسنة ۱۹۹۰. 


. ۱۹۹۳/۱/۲۹ صحيفة هارتس‎ )٤( 
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لتبرير الإبعاد ( 10 ). ويجيز القانون الدولي للقوة المحتلة القيام بأجراء ما 
تحتمه ضرورة ا والذي لولا هذا الإدن لاست إجرا 1 ی قانوني» ومع ٠‏ 
فاق امات نة جن أن اقلح سا طلقا للقرة لمعلا لفرض 
تاه ولم يففل جان بكتيت هذه النقطة فكتب يقول إن الشيء 
أن لا تمس أي من حقوق الإنسان الأساسية للسكان المعنيين في حالة قيام 
لقره السخلة باقخاة الجر انات الت تقظی لہا “. (۷ ) 


ل اوخت في القانون نولي س واش ا الشاك ا 
اشارت المادة ۳ء من قوانین لاهاي لعاء ١ ٠۹۰۷‏ إلى هذا المضير. بقولہا : 


بم سلملات اسل رحد املك اليا ال اة الم ية على الاق ةة أن 
تتخذ كل ما فى استطاعتما من الإجراءات الموصلة لاعادة وتثبيت الأمن والحياة العامة بقدر 


الإمكان» وأن تحترم القوانين المعمول با فى البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل 
الى رده . 


كما تسمح المادة ٤‏ من إتفاقية جنيف الرابعة للسلطة المحتلة أن تسن 


قوائين جزائية جديدة إذا كانت هذه القوائين : 


أضرورية تیک من القيام بالتزاماتہا o5‏ ولضمان e‏ دولة الإحتلال وأفراد وممتلكات قوات 
أو ادارة الإحتلال وكذلك المنشئات وخطوط المواصلات التى يستخدمونما". 


كما تتناول المادة ۷۸ من إتفاقية جنيف كذلك هذا الموضوع فتسمح 


(۹6) لدراسة كاملة حول إستخدام الأمن من قبل الحكومة الإسرائيلية ای "Playing on Principle?" jil nıl‏ 
Pfr‏ مصدر سابێ› ص° 60 - .۲٤6١‏ 


.۲۰۷ جان س۰ بکتیت» €0172€1۱43۲3» ص۰‎ )٩( 


اقات المبرية او سال اساب رة تعلق ما ما اتنام ١‏ 
فتشيس إلى أنه لا يجوز ... أن تلجأ إلى إجراءات رقابة أخرى أشد من تخصيص 
مكان للإقامة أو الإعتقال» وأخيرا فقد ورد في المادة ۲۷ من إتفاقية جنيف 
الرأابعة : 


"على آنه يجوز لأطراف النزاع أن تتخذ إجراءات الرقابة والأمن التي تكون ضرورية بمناسبة 
اناتسا اتتام الفح ا 


تمل القاترن القرلى السات على عااة جد ببق الآسن من ج 
وبين الحماية الإنسانية من الجة الأخرى. وإتفاقية جنيف الرابعة هى نتاج 
إندماج هذين المبداين» وتعرض العديد من الأمثلة الإستشنائية والخاصة التي 
يسمح فيا بايجاد مصالحة بين الاعتبارات الامنية وحقوق الانسان. فالمادة 
الأولى المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع تنص على سريان الإتفاقية "في 
بج ارال ناا عليه لم يّترك المجال مفتوحا أمام القوة المحتلة لكى 
تتذرع بدواعي الأمن أو الضرورة إلا في الحالات و الما ضع الت ورد فيا 
نص صريح فى الإتفاقية. وكما تم التأكيد من قبل ألين باليت مؤخرا فان : 


ا لظو رة فة ليسكا تفيد الأن هة القات نة بن ف القاتو ت افا اتون الىووة 
بعين الإعتبار فقط عندما يكون هناك حكم واضح يسمح بأخذها بعين الإعتبار. وبغير ذلك 
قاقسا الاسابة الذي برقن كل كارن لسرب فر التق بقن قدا قر الس W9‏ 


با ء المحكمة العليا الإسرائيلية لقرارها الصادر في ٠۹۹۲/۱۲/۱۷‏ 
اڪ السماح بتنفيد اوا الإبعاد بناءا على الافقارات والاحتياجات 
الأمتة الوطنية الملحة ومن س نم رغبتسا التدخل فی وزن الضرورات الامية 


(۷) ألن ڊda "The Destruction of Troy will not Take Place"‏ نى ayfairاP›‏ مصدر سابق: ص 
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کان تسپ فی تیا الات ها ان الیک اعابت ااا وتکرارا باش 
لبست الجة المتاسة لفحص قرارات القائد العمسكري له المتبل والمؤهل 
لوی آي خطرات برخي اتخاذها داف العفاظ ع الأمن. فف رات 
اگم قن القية الق سلينان حسيل عوما شت العكوت السو ايلي أن : 


المحكفة ليست المكان التداشب لتقريى فا |١‏ كانت عملية من العمليات الأننية - العسكرية 
٠‏ التى لا أساس فى القانون وإتخذت لآلساب تبه خوررية قا سسب الوشع الكت إو 
ائه کان e‏ حل المشكلة الأمنية بوسائل مختلفة ٠٠١‏ فالمواضيع المتعلقة بالدفاع وبالجيش› 
شأنسا فى ذلك شأن مسائل الشؤون الخارجية ٠٠٠‏ ليست من ضمن المواضيع الملائمة 
للمرالمسة القضائية (۸)." 


ومن جسته أشار القاضى لاندو في کش 


"فى مثل هذا النقاش حول مواضيع عسكرية منية - عسكرية الطابع» لا تجد المحكمة نفسما 
ما الك تسم [تف اترا اسيك ركا الاق روا ات هن ان رج اطا 
ل المسؤولين حقيقة عن الأمن في الأراضي المحتلة والخط اقش اعقب س 
ويؤخذ بہاء إلا إذا ثبت عكس ذلك بدليل قطعي لا يعتريه الشك ".)٦۹(‏ 


فی حکمما النہائى الصادر فی ۱۹۳۱۷۸ ١ء‏ اوق n‏ المحكمة 
العليا وجسة نظرها التي تقضي بأن الإحتياجات الأمنية يمكن أن تبرر 
الحرمان من المعاملة وفق أصول قانونية سليمة» بمعنى الحرمان من الحق في 
الإستعناف» الأمر الذي يشكل خرقا جسيما لإتفاقية جنيف الرابعة. ولإنه لا 
وجك آي اتتا واشح شی سن طق اکا الإتفاقية في حالة الضرورات 


)٦۸4(‏ قضية المحكمة المحكمة المليا رقم ۷۲۶/۳١۲‏ الشيخ سليمان حسين عودة افو خلا شون نى حكومة إسرائيل 
وآخرين. 
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الآمنيةء فان الحكومة لا تستطيع تبرين رجوعسا عن إلتزامما باتباع أصول 
الساکمات الت يرسا ندا البخاكة الماد 


ادرا ما بكرن ستاك رداب تس ایی اچ کرت 1 ا اک 
فقي مل هده الحالات يقع عبء الإثبات على كاهل المعترض لدفع ورد حجج 
الیکا اة ومن الجدير د که انه يکفي؛ کا دو لتبري أي إجراء 
تو ال تدعي أن الضورات الابشية تقف ووا دون الحاجة إلى اق 
تکون هذه الضرورات واضحة وظاهرة بشكل لا يدع مجالا للشك. وعلی غير 
العادة» وجد مال نادر على حالة قام القضاء فيا بالفحص والتدقيق اللازمان 
في قضية مستوطنة ألون موريه عندما إختلف كيان الخيرام الحسكريين زل 
مدى مساهمة وجود مستوطنة يمودية في خدمة ة الحاجات الأمنية. فقي الماضي 
كانت الجكومة الاسراسلنة ترفك أن تقد تقضيلا أا کان حول اي دن 


ا ت تححة أن نش هده التعلومات والتفاصيل یشکل في حل دانه 


إن إستعمال المحكمة العليا موہ النسبيةء وهو عبارة عن نتيجة تزاحم 
وتصارع یدای الضرورة والانسانية» قد دی ا فقدانه لمغزاه. فہينما أشار 
عاق پک لے ان سا القانون الدولي الإنساني ٠٠١‏ هو علاقة من النسبية 
.)۷١(‏ ترى المحكمة العليا الإسرائيلية أنه "يجب أن يكون هتاك تناسبا ملاتما 


OT‏ نسبية ماائمة ۰۰۰ ين فف القرة الممنوع وبين الاجرا ءات التي تتخذها 
السلطات ( ۷١‏ ). 


فقي قضية الإبعاد مدار حديثنا هذاء لم تقم المحكمة فقط بالتمرب من 
اوداز حکم قضائي» وفقا للاجرا ا التي ر عادة» ر کن ر الابعاد 


«\4vYF «juqJ) "Humanitarian Law and the Protection of War Vi¢(i 1S" : جان بکتىیتٽ‎ )۷۰( 
۳١ فن‎ 


)۷١(‏ محكمة العدل الملياء القضية رقم ۷٩۹۱⁄0۳؛‏ جبہارین ضد قائد جیش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يمودا والسامرة. 


0 


بالاحتياجات اة المزعومةء لكنما بالاضافة إلى ذلك لم تقم بالتدقيق في 
اسا (ذا كان .عدة المیعدين وز ال 


وسكا اتكرن المحكمة الإسراتيلية العلياء وجشكل متف سح لجرا بات 
التي إعتادت على إتباعاء قد أخفت جانا شی رای لحت شام ووعی ن 
اة ویشکل قران السك الاش شان الابعاد الجماعي الذي حدث في 
كاتون أول ۱۹۹۲ مخالفة جسيمة لإتفاقية جنيف. إضافة إلى ذلك فان المحكية 
تقدح» اک r‏ قانونیا لانتماكات إضافية للحق في إتباع اتو 
محاكمات وفق القوانين المرعية وبعض حقوق الإنسان الإضافية. ويعتمد قرار 
المحكمة هذا على تفسير مشوش وغير متوافق لمسالة الضرورات الامنية» فى 
إنتاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة ولأنظمة لاهاي فى آن واحد. ۰ 


هذه القضية يشكل تجاوزا وخرقا لروع القانون الدولي الإنساني. 


نق التشترض ان يكون للقانون نفس الدور سواء تجاه الفلسطينيين أو 
الاش الي بدون تمييز» ولكن على العكس من ذلك يلاحظ إختلاف 
الإعتبارات القانونية وغيرها التي تنظر إليسا محكمة العدل العليا الإسرائيلية 
عند تداولہا اقضايا الفلسطينيين فليس للقانون نضس الأهمية عند التعامل 
مع كل من المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليينء والدليل على هذا أن إيود 
براك نفس قف قال في جلسة 144۲⁄1۲⁄1۷ بان سلب فرق المستة 
بشكل موقت وقابل للنقش يمكن تبريره بالضرورة الأمنية." وترى «الحق» أن 
ia‏ دواعي قلقہا أن يحول دور السلطة الققضائية الام وهي في هذه الحالة 
السك الل الإسرائيلية إلى منبر للإعلان عن تجاوز وإهمال القانون لصالم 
الاعتبازات السياسية. 


خامساً: ملاحظات ختامية سق صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في الثامن عش من 

کانون أول ۱۹۹۲ اق الابعاد : 

يعتبس الإبعاد الجماعی المنفذ فی ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ إجراءا غير قانو 

1 لإنتماكه القانون الدولي العرفي والقانون الدولى التعاقدي» ولكونه یشکل 

قابا افا وخرقا لاٹ في حمل والت ج عن الأرا مء السياسية والدينيةء 

. لگن لاساد قا قد تضمن حرمان المبعدين من حقمم في المعاملة شای 
اشاس أضرلة المخاكتات لد رة سا لا عاق إلى هذا کله قن قات 
كل من إسرائيل ولبنان في الأياح الاؤلي من عملية الابعاد بخرق إلتزاماتمما 
بتقديم المساعدة الإنسانية للمبعدين وتسميل وصولما. 


يعني القدر الأقل من الأشتراز في ممتلكات أو حياة رموز حماس. دعونا ن ننسى الرأي العام 


المطالب بقنفنن حکم الإعدام وفرضص حظر التحول بوتسرة 8 شف وتقليل (لقبود لى رحجال 
الأمن فيما يتعلق بتعليمات إطلاق النار" (۷۲). 


إن القول بان شکل معين من خروقات حقوق الإنسان هو افضل من 
خروقات آخری غير مقبول. وترى «لحق» أن أكثر ما يثير قلقما هو إشارة 
رئيس الوزراء رابين إلى إحتمال اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد فلسطينيين 
اقب ت عملية الإبعاد الجماعي الحالية بشكل واضح مسالة الإنتقاص ثبت عدم تورطم بمقتل تولیدانو. 
من حقوق الإنسان, والتي تعتبر مطلقة لدرجة كافية لإعتبارها قانونا دوليا 
سا عن a‏ اساقف السوق عليما. ومن جانبما اکاک 
محكمة العدل العليا الإسرائيلية في إخضاع ممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه 
نلسطينيي الأراضي المحتلة للقانون الدولى العرفى والتعاقدي. علما بأن | (» 
الاسافت التي اا إليسا إمتناع تطبيق قواعد القانون الدولي دو العلاقة فی 
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صحيفة الجيروساليم بوست؛ ۰۹ 


رما اتست الأشارة سبغا ققد ست سلس لبن الدرلى إسراٹيل في 
قراره رقم ۱ (۱۹۹۰) على الإلتزاح بالاإنطباق القانونى قاق جرف 
الرابعة. ومع هذاء فلم تفن اسراتيل إلا عن إستعدادها الطوعي للالتزام 
'بالأحكام الإنسانية" من إتفاقية جنيف الرأبعة» والتي تقر بأکملہا ا 
في جوهرها مما لا يفسح المجال اق کیل چیا "أحكام إنسانية" و 'احکام لا 
انسانية . كذلك تحتوي الاتفاقية على تعد طاق السامية المتعاقدة بان 
تحترح هذه الاتفاقية وضمان إحترامما في جميع الأخرال" وإن الإلتزام 
المتهسوصض: خلبة في المادة الأولى هو على درجة من الأهمسة والخطورة 0 
الذي دفع جان بكتيت إلى القول باه “من الواضح أن البند اول ليس محرد 
محموعة من الكلمات فارغة المحتوى» ولكنه صيع lle‏ بسا الشكل یدل غل 
اعازف: فالگلنتان "و قان تراسا شرضان التزاما غلین کل دول 

قعة على الاتفاقية ليس فقط لإحترام الاإتفاقية بل ایشا للعمل بنشاط 
ıı‏ فيما يتعلق بالخروقات التي ر الأطراف المتماقدة الأخرئ .وكا 
د سان کیت فان 


'يتبع هذا البند» بالضرورة؛ قيام الأطراف المتعاقدة (سواء كانت محايدة حليفة أو مغادية) فى 
اللحظة التى تخفق فيما قوة ما بالوفاء بالتزاماتما التعاقدية بالسعي إلى تقويم سلوك القوة 
التي خالفت أحكام الاتفاقية إلى الشكل الذي يتفق فيه مع أحكامما. إن العمل الطبيعي لنظام 
الحماية النابع من الإتفاقية لا يتطلب فى الواقع مجرد إلتزام الأطراف المتعاقدة بتطبيق بنودها 
شا پل يسدق :د لك ان العمل قدر إستطاعتما على ضمان الاإلتزام بمبادىء المعاهدة 
الإنسانية على المستوى العالمى . 


لذلك» فانه وعلاوة على إلتزام إسرائيل باحترام هذه الإتفاقيةء فان 
الآذ اف آالکخری اة ن شان اسا اف اقتا وعا اوتمت سه 
الدراسة في مكان سابق» فقد حرمت ا ۷ من الاتفاقية الإبعاد 
اتا مى الا ی اما کات ق کا اا ا 
تیرما سغالفعيق جسبمتين للاتقاقيا وتوض م الماد ۱١‏ :سولب 
الأطراف الأخرى في البحث عن الجات التى تنتك الإتفاقية أو الجہات التي 
سرت برقا وسخاكمقس آناء معاكسا السلية سا يزد الإلترام الذي 


- 0 = 


تتضمنه عبارة 'وضمان إحترامما" الواردة فى المادة الأولى من الإتفاقية. 


لقد طالب قرار مجلس الأمن رقم ۷۹۹4 الصادر فى الثامن عشر من 
اتون آرك ۳۹۷# إسرائيل بضغان وده الخدين والقيرل باتطبان اغاق 
جتیت الرابسة فاتونا سل الأزاقے المسككة وقد جاء هذا اقرا تق 
للإلتزامات المامة التي تلقيا إتفاقية جنيف على الأطراف المتعاقدة لضمان 
إجترام الانداقبة وکت اللصفقة" التي ساهمت حكومة الولايات المتحدة في 
التوصل إليا والتى عمدت فل تيك ال الان ويا الاد 
۹4 فقد تم إلغاء سسا الابعاد الجماعي من جدول ا اسو ا ا 
الدولي برغم عدم قيام الحكومة الإسرائيلية فعليا بأي خطوة تنم عن إذعانما 
ولؤ جزئيا للقرار المذكور. كما أن غياب أية إجراءات للمتابعة وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة يعد انتہاكا Las‏ اخ الاق 3 ا کی خوش 
الرسالة التي حملتما المادة الأولى من إتفاقية جنيف الرابعة. وهذا لا يعتبر 
فقط تقصيرا من قبل الحكومة الأمريكية في آداء الواجب الملقى على عاتقا 
فحسب» ولكنه يتضمن كذلك تقیيدا الغا الجماعية للمجتمع الدولي لأضمان 
إحترام المادة الأولى المذكورة ولإحترام القانون الدولى بشكل عام. 


رما اتينة هف االدراسة كان اة العلا السات قى ترقت 
بتكل سم سن موسا السايق بشاق بان السعدين سق المحاقية 
المشروعة التي تعتبر حقا لكل شخص مدد بالإبعاد. وأثبتت الأحداث 
تغييرا شبيما في موقف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حين وافقت 
واشنطن في ایا عام ۱۹۹۲ على ما آدانته . أوائل العام نفسه» عندما 
الت اساي إبعاد إثني غشی اقلسطتیا من الأراضى المحتلة. وعندما 
ایر لسن الاتن قرااه رقم ٨‏ في ۱۹۹۲7۱7٩‏ لمنع إسرائيل من تنفيذ 
إبعاد الإثني عق نها الدکہر اطلام الم تقم الولايات المتحدة بأية 

محاولة للتيسل إلى تسوية ما كما حدث مؤخرا وكان موقفما حينذاك ا 
للإبعاد بدرجة أشف كما حاولت بشتى الوسائل عدم تنفيذ إسرائيل للقرار 


>. 0¥ 


المذكور (۷۳). 


ولا زال ۳40 نلسطینیا من الذين مدو في ۱۹۹۲2۱۲2۱۷ ا سي 
الأشخاص لسرن ي بمو حب إتفاقية حنیف ب الرابعة نتظرون اعادة حقوقہم 
اسرائیل» إل آنه يشم لى عات الدول الأخرى الموقعة 8 الإتفاقية كذلك 
العديد من المسؤوليات لضمان إذعان اسرائيل للقانون الدولى والايفا ء بكافة 
اماتا 


اکیرا قافا یگن تستیى ساھ عادل رامل قن افر ق الوط ر 
عندما تتم محاسبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على خروقات حقوق 
الانساناالتے رکا عن الین وی ذلك آنرقھ قات ج أن 
يتم التعامل مع قوق الإنسانالمطلقة كسلعة ووقق قواعف السرق. وبالى غم هن 
كون عملية الإبعاد الاخيرة غير قانونية من جميع الجوانب» وبالرغم من ان 
هناك إجراءات لحماية الفلسطينيين توفرها أحكام إتفاقية جنيف الرابعة 
وقرارات مجلس الأمن الدوليء إلا أن هذه الحماية تم تفريغا من محتواها 
بواسطة إتفاقية خاصة ثم التوصل إليما بين الولايات المتخدة وإسرائيل. 
وتعتبن سفد اة ورتلاتا سوا لذووا التق الاتسان الغا 
بالفلسطينيين الذين يقبعون تحت الإحتلال الإسرائيلى» إضافة إلى ذلك فانما 
سحب تجقيوا .لاون الغرلى التاتى بیت سحا بنا كا سما 


وعلاوة على ذلك كله فان هذه الصفقات تشكك بمصداقية الأمم المتحدة 


النشط فی إعداد مسودة قرار مجلس الأمن الدولی رقم ۷۲۲۹ الصادر فی ۱۹۹۲۳۶۱/١‏ بأنه دور "مين للقلق". 


کر ودا للتماون ج وكراعية للقانون الدولى الذي يعتبر إحتراه 


س چ 


الصادر في ٠۸‏ کا ل ۱۹۹۲ ٤‏ يطالب إسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال بأن تكقل عودة جميع 
المبعدين المامونة والفورية إلى الأراضى المحتثلة. 
ئي طا پاي النص الحرفي للقرار الدولي ۷۹۹ حول الفلسطينيين الذي ۰ 


ابساات إسراتیل ' ٥‏ يطلب إلى الأمين العام أن ينظر فى إيفاد ممشل إلى المنطقة لكى 
: يتابع مع الحكومة الإسرائيلية ما يتعلق بذ الحالة الخطيرة وأن 
اس اا : يقدم تقريرا عن ذلك إلى مجلس الأمن 
آذ شین إلى الترامات الف زل الأعظاء برجب قاق الآت التمدة ٠١‏ يقرر إبقاء المسألة قيد الإستمراض النشط*. 


واد يؤگف من خجذیى قراراته ٩۱۹۸۸7٩۰۸39 ٩۱۹۸۸71۰۷‏ 
و« 4۹۸۹7٩۳‏ و« »۱۹۹۱⁄٩ ٩۹ ٤«و »۱۹۹۰⁄٩۸1«و »۱۹۸4۹⁄٩ ٤۱‏ 
و« ۱۹۹۲⁄/۷۲» 


lu‏ وقد علم ببالغ اا المزلة القائمة بالاعتلال قت أبسقت إلى 
0 لہنان وء ۷ کاتون آرل ١6١‏ ستات من الاتبين الفلسلينييق من الأراضى 

i‏ ا 

1 التي سا إسرائيل ' من :ا ۷ بما ۳ الفدس تة بلك 


ا 
Af‏ 


٠١‏ يدين بقوة الإجراء الذي إتخذته إسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال 
باتفا ناق النيين الللسليين ويمرب فن مفارقة الثابتة 
لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل. 


حك جاكیة اباق تفاقة جيف الزایا ادغ ۲ ۱۲ اب ۱۹۹ 
لإلتزامات بموجب الإتفاقية 
٠۴‏ يعي أيضا تأكيد إستقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. رمان سا 


کے = ت 


اون اني تیج ست ایر موی االو 1 
المقدمة 
فى المحكمة العليا بصفتما محكمة عدل عليا 
)١( -‏ تتعلق هذه الإلتماسات والطلبات الاضافية الآخرى بابعاد ٤١۱۵‏ من 


قضية محكمة عليا* 7047 7/044۰ کان پہودا والسامرة وقطاع غزة في ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ الذين تدعي 
قضية محكمة عليا 4/04۹ 7۰E‏ الم طاق :السك ان لعا ضدهم اا التي تشہد قلی کوش 
قضبة محكمة عليا 7/00 Y7N LY‏ تق اء ء في صفوف حرکتي حماس أوالجماد الإسلامي. تخس ازدف 
قضية محكمة عليا 4⁄04 73۰4 المدعى عليمم فأن هولاء الجعديق هم من الأشخاسن ذوي النشاطات على 
قضبة محكمة عليا 7Y Au‏ 71۰ مستوى المسؤولية عن فعاليات منطقتما وما فوق ذلك (وتتضمن التدريب› 
قضية محكمة عليا A‏ 4⁄۸4 والقيام بالعمليات» والتحريض ) وليس من ضمن هولاء الذين لم تتجاوز 
قضية محكمة عليا 71۷ 4⁄۰4 نشاطاتمم التحريض على الاإخلال بالامن وتوزيع البيانات او كتابة 
قضية محكمة عليا YY‏ 47/7۹ الشعارات. 

قضية محكمة عليا 7% 73Y‏ 

قضية محكمة عليا ۳78۹ 7۹۱۴۳ (ب) إنضمت عائلتا نسیم تولیدانو وإیریس آزولاي رھاuہ2ھ‏ یا٣1‏ وکلاھما من 
قضية محكمة عليا 42 Y/Y L0‏ ضحايا التنظيمين المذكورين» إضافة إلى جمعية ضحايا الارهاب إلى 
قضية محكمة عليا ۳/۷ ATANYEY‏ المدعى عليمم في هذه الإلتماسات. وقد حت إلتماساتمم الدولة على 
قضية محكمة عليا ۳/۱1۷ 7۱۷ الاستمرار في جميع الإجراءات التي بداءتماء وإضافة إلى ذلك فقد 
قضية محكمة عليا T/A‏ 


قدمت عائلة الجندي المفقود 3 يدا كlتس Yehuda Katz‏ التماسا 
قضبة محكمة علا ف يطلب من الجكومة الاعلان عن رغبتہا في مبادلة الاسراميليي 


قضية محكمة عليا AA‏ المفقودين في لقان بالمبعدين. اس المحامي شاي بوراٹث 41ط؟ 
قضية محكمة عليا 4/۷ نقد قدم إلتماسا يدعي فيه عدم ساس الحكومة في رفنض 
تضية محكمة عليا ۹۳/۲۵ لي افلا لوليا الست الاخ في ۱۹۹۲/۱۲/۲۵ لنقل 
قضية محكمة عليا rE‏ المساعدات إلى المبعدين في أماكن تواجدهم فى لبنان. 

ئى ملستل القرام ستوقتع موقت المعكة بختان الإلقماشات 
* (حذفت أسماء مفدمي الإلتماسات للإختصار). الاضافية : ٠‏ 


-١‏ بالنسبة لإلتماسات عائلتى توليدانو وأزولاي وجمعية ضحايا الإرهاب فانه 


- ۳ - - ۲ 


افق ملا ما قطن على الالتماسات الض مس ة "ده انول لكو 


دراسة هنا ايتن وعليه لا تعتقد المحكمة بأنه يمكن القيام بأي شيء 
۴ لد انت الا ةا رل الآساس القائرتیى اتنا التى قدت 
المحامى شاي بوراث» وعلى أي حال فانه ولوضوح وجود مسالة المساعدة 


الطبية ضمن لرا ضيع التي تاشاش الكرة e‏ و اة الكرلة 


يقسم بيان المحكمة هذا إلى الأقسام التالية : 
أ ةن اراتم تعن وسفا لحرکتی سما رالجهاد اسای 
- وام الإبعاد الصادرة والأساس القانوني لأوامن الآبغاة كنا يراها الدع 
علیہم. 
ح- حجج الملتمسين. 


د - الإستنتاجات فيما يتعلق بقانونية الإبعاد. 


لے ایک سک الوا وھا کے 8 کانون الأول ١۱۹۹۲‏ 
متا کات اطا تس قز اتر راوہت الح ركد ال دگ رواش 
تات الآنمن بالسہ الى وقاء عة آحرین فی کید حملة القتل الت 
شقا ولا تقى سنه اترك ركناك ركه الجہاه. اسای 


- ٤ 


قا ف ص الس التاق ااه وس مخ أل اتسا 
على بوا اسيل والافع جن لق الوك افا 1 
ويقوم أعضاء هاتين الحركتين بالقتل وإصابة العديدين بجراح بواسطة 
البلطاق أو الظسن بالسگاكين آز اتخنم أو باطادق العا رقي قرایيت 
نشاطاٹہما ف الستوات:الاخيرة وقاا بالتعدي على المدنيين والجنود 
سن الف ساپ القدر إلى الوقرع في طریق مرتکبي سات الأعمال: ققد 
كان من بين الضحايا فتاة في الها سه وكا مك نرا اة 
أو يزيد. وإلى جانب الإعتداء على الإسرائيليينء تقوم الحركتان بقتل 
العاي اتسن السكان الیب ىة الاتهان المالان ال 
الإنحراف عن القواعد السلوكية التى تعتقد الحركتان بوجوب إتباعما. 


اب) بتاما على رأي خبيی قدم لناء معتمدا على إقتباسات من منشورات 
حركتي حماس والجماد الإسلامي» فانه يظمر أن حركة حماس هي 
منظمة سرية إسلامية أصولية تعلن رفضا المطلق لأي إتفاق مم 
إصرانيل ولا تقل ارادا بي كما وتىشر هذه المنظمة بالققضا ء على 
دولة إسرائيل التي "سوف تعلو وتستم حتى يبيدها الإسلام كما أباد 
سابقچہا کنا چا ء في میاق حماس. وتحدد حركة حماس هدفہا في 
إنشاء دولة إسلامية على كامل التراب الفلسطيني ' من اپو ال ال 
و'تعتبر حماس أن أرض فلسطين هي وقف إسلامي حتى آخر الزمان 
فلا يجوز لأحد التنازل عنما أو عن أي جزء منسا ٠٠١‏ فذا هو حكم 
الشريعة الإسلامية الذي ينطبق على أي أرض فتحما المسلمون" (من 
القضل الخالت میاق ساس المڑر ع ئی ۷۸ آبے 0۹۸۸ وتر سک 
حفاش أن الجساهة وهی شکل سن أسکال الکقام السلس الذي يشل 
القتل» وهو الوسيلة الفورية والوحيدة لتحقيق الہدف المذكور. إضافة إلى 
ذلك فان أي اق الكيان الإسرائيلي يعادل التنازل عن مبادىء الدين 
الإسلامي. تعتمد حركة حماس في نشاطاتا الدعائية على رجال الدين 
المحليين الذين يصدرون القرارات والتفسيرات الدينية كأساس مبدئي 
کریی ديني للنشاطات الارهابية. كما تضم في ویتسا اجان 
الن الخرة الذين يقرمون بالإشراف على نناطات الحركة وجه 


>. 0 


المسأساة اة الضس ريا درل ففاطاتہاء كسا ب دغ الحرك 
للتمریه على فمالیاتہا من تقل آمرال وغبره: 


إن حرادث القتل والإرهاب والتى ا في تشاع رمالاف 
E‏ القتل» كما سبق ذكره» والذي يثير الذعر والاشمئزاز تعتبر ميزة 
ملفتة للنظر لنشناطات هذه المنظمة. وتىدو أمداف:المتظمة الرئسسة وأاضخة 
للعيان في بیاناتہاء فمثلا البیان ٩۱‏ الصادر بتاریخ ۱۹۹۲/۱۰/۵ تضمن من 

تفگ ھا اتف وی و ی 
الا لمشروع الحكم الذاتي وتطبيع العلاقات مع العدو الصيوني. كما 
تطالب حماس قيادة هة التح ري القلسطينية وكافة الول العربية انار 
فى المفاوضات مع العدو الصسيونى بالانسحاب من المغاؤضات والوقوف إلى 
جاب الشعب الفلسطیينى فى جاده قبه العتای. کا تت د عماس 
کات :چن القسام على نجاح عملياتمم الجريئة ضد سثرة :الی ضا 
الصاينة فى غزة والقدس وتدعو إلى المزيد من العمليات البطولية.' 


أا فی البیان ٩۳‏ الصادر بتاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۵ فقد ظمرت الفقرة 
التالبة : ٠‏ 


"لا يفل الحديد الا الخد ولق وتو ال الحو جاك اله لضعيف» فالعزح هو العزم والجاد هر 
الجساد حتی يمن الله علينا بالنصس. إن حرکتكم حماس تجدد عسدها بمواصلة الجماد رغم 


زت لی المستوى الخارجى : تجدد حماس مناشدتا للدول العربية المشاركة في المفاوضات» 
العودة عن قرارها ورفض الانصياع لطلبات العدو الصسيونى المادفة إلى إلغاء المقاطعة 
الاقتصادية العربية وتطبيع العلاقات معه.' 


رق شاب إخساف رل رهاق اسوه حماس بیانا پارخ 
4٤‏ تضمن ٿا پے 


- ا٦آ‎ - 


- 


"نؤكد على أن الجماد والشادة الذين تبنتمما حماس أسلوب وإستراتيجية هما الوسيلة 
الوحيدة لتحرير فلسطينء» والطريقة الوحيدة لدحر العدو الصسيوني وتحطيم غطرسته. وقد 
غا آل علي الال كمراز الاد وص ية ومظمي و الق جي الحم داتعا واا 
المسكرية الازكة وره دغرها إلى رتا فى القصائل الفلسطيبية (لإسلابة والوطنية) ين 
أجل تضفيد قاليات الخاد وخشد اظاقات شعسا فى الجبة الى تقاتل السو وتهويل أرضتا 
السلیب لی بیکان تائ رة الین خاو .` ۰ 


إن عملية أسن الضابط الإمراتيلى انى فى سياق حالة الحرب المعلنة بين الفلسطيليين؛ 
شعبا وكتائباء وبين العدو الصسيوني» وهي لم تكن العملية الأولى كما يتذكر شعبنا ولن تكون 
الاخة ادن الله 


إن إضفاء الصورة الدينية على نشاطات حماس يمكن رؤيته بوضوح 
تام في عبارات التنئة الواردة في تصريحات الناطق باسم المسعدين الدكتور 
مناك السا الرنتيسي بتاريخ ۱۹۹۳/١/٤‏ على نجاح العملية التي أدت .2 
مقتل حاييم نحماني في نہاية كانون الأول من عام ۲ 


جخ ل اقشقلف رة الجاد الإسلابی سن خركة حماسن في:الاعداف 
والسمات اقتشی تمريعات قاد شا وترۍ بیانانپا ونش رراتہا إلى أن 
هدف الحركة الرئيسي هو العمل الفوري على القضاء على الكيان 
اليمودي الصيوني المتمثل في إسرائيل وهي العدو الرئيسي كذلك 
فلمك اام باتمخة سی اکسوان وال ع ا 
والإرهاب. 


اواس الليعاة 


غ )على شو تزایں تهاطاة حماس فى الآسايم الأول يق كائرن أو 
۲,›؛›؛ قررت الحكومة الإسرائيلية فی ۱۹۹۲/۱۲/۱٩١‏ ما يلى : 
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شوّون امنية 


لقب قوت اللجنة الوزارية لهؤون الأسن الوطني المختصة باصدار تعليمات طوارىء بخصوص 
وام بعاد فوري لإبعاد المحرضين على أعمال الإرهاب ما يلي (بأغلبية الأصوات وإمتناع واحد 
عن التصويت) : 


أ- على ضوء حالة الطوارىء» وبمدف صيانة الأمن العام» يخول رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
إصدار أمر يسمح للقادة العسكريين ليسودا والسامرة وقطاع غزة باصدار أوام إبعاد 
تتماشى مع الإحتياجات الأمنية الملحة والحيوية لإبعاد هؤلاء الذين تہدد نشاطاتمم حياة 
الإنسان أو من يقومون بالتحريض على القيام بہذه الأعمالء بدون تبليغ مسبق» وذلك 
نگل موقت ولفترة يحددها القائد العسكري للمنطقة على ألا تتجاوز العامين. 


ب“ یسمح لأي شخص تم إبعاده بالطريق المذكورة آنفاء تقديم إعتراض على قرار إبعاده في 
ملة لا تتجاوز ٠٠‏ يوماً إلى لجنة خاصة من خلال محاميه أو فرد من أفراد عائلته» بما 


بعد هذا القرار المذكور قام كل من قائد المنطقة الوسطى وهر 
قائد قرات جيش الدفاع الإسرائيلي في يمودا والسامرة» وقائد المنطقة 
الحنويية وهو قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة» باصدار اواس 
بخصرص الابعاد المؤقت (انظة وة تمن لأر الصادز في ودا 


ااا وان ¦ 
أمر رقم 0۷۵0۳ 
ایی شان طرد سرك 
بموجب الصلاحية a‏ لي کقائد د لقوات اا الدفا الإنتراتياي في 
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شریشات - 
١‏ فى هدا الام 
أنغامة - هي انق الدفاع في أوقات الطواریء ١۹٤۵‏ 


اضر طرد مؤقت - اس تھی الان 7 06 اة المجنة سترتان 
مفعولما لفترة لا تزيد عن السنتين. 


افك اس اة لكق - 
سکن عقي اس الترة القت حال اسار 


لجان الإعتراض - 
)١( -۳‏ تقام لجان إعتراض لدف الأمر ويعين أعضاؤها من قبلى أو من قبل 
پا یگرن ریس جت اسراف ی قاقیا ترقا لک اسک 


(ج) تكون لجنة الإعتراض مخولة بالنظر في الإعتراض الذي يقدم لا 


ويحق لما المصادقة قة على أمر الطرد الموّقت أو القاك اف تق 
الفترة المحددة فيه. 


(3 0 کسی عل آي االظرد القت الق مر سسب ةة ال 
الفقرة ۸ من المادة ۱١١‏ من الأنظمة. 


اعتراضات - 


1(4 ) يمن تقديم إعترأض على أسى الظرد القت للح الأعثراض خلال 
)يوا وسن تاريخ إصسذار أن ر الطره المؤقة. 
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(ب) يحق للجنة الإعتراض أن تقرر بأن تجري مداولاتما خلف ابواب 
شاا لساب تماق باس البخطفة 


(ج) إذا ما نفذ أمر الطرد المؤقت وقدم اعتراض تنظر لجنة الإعتراض 
فى الإعتراض بدون حضور المطرود. 


(ه) يحى اللمطروه أن يكون سثلا أمام لجنة الاعتزاض بواسطة سحام أو 
اتد أقارب المطرود. 


سریان مفعول - 
- () يسري مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 


(ب) هذا الأمر يبقى نافذ المفعول إلى حين إصدار امر اخر من قبلي. 


الاسم 


-٦‏ هذا الأمر يسمى: أم بشأن الطرد المؤقت (أم مؤقت) يمودا والسامرة 
(رقم 0۷۵۳) ۱۹۹۲. 


التاریخ ۱١‏ دیسمبر ۱۹۹۲ء 


قاقد قرات جيش الداع الإسذائيلى 
فاطو ردا والسامیة 


OT‏ الصادر فى القطاع ابي السابق س بحضى التستوادة 
الطفيفة : 


(ب) يرتكن الام المذكور الخاص بالإبعاد على المادة ١١١‏ من أنظمة الدفاع 
اساك الطوارى۔ ا 440 التي e‏ کو الاقعداب 
وة 


نض تود المادة ۷١١‏ اذ کرو اا لی ا يلي 
الابعاد 


۲ (۱) یناط بقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقَة (المندوب 
السامي في النص الأصلى) صلاحية اإصدار وات ا 
لضا تتم الاشارة الس ت واف اساد يكلف قتا أي شخضن 
بمغادرة الأراضي المحقلة ( سن لطي في الاس ویتوجب على 
الشخصضر الذي صدر بحقه اید إبعاد البقاء خارجما طالما ظل هذا 
اساريا. 


)۸ ۸) أية لجنة يتم تشكيلما طبقا للمادة )٤(١١١‏ تخول صلاحية تقديم 
وا الى قائد المنطقة فيما | دای پام الإبعاد ا تقديم 


فى الواقع لم يجادل أي شخص في کون نظ الدفاع (تعليمات 
ا ا ۵ وبضمنما المادة ۱۱۲ المذکور جزءا من قانون محلي 
ساري المفعول في كل الأر اضي المحتلة المذكورة (بالنسبة ليود السا 
اا ڪيا الاك القانونى في قضية رقم ۸07/0١۳‏ المقدمة امام محكمة 
الفةل:العلياء قضبة نزال شى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلى فى يمودا 
والسامرة ( 645 (3) 39 ۶2)). كذلك لا تزال قوانین الإنتداب البریطانی كلا 


۷ 


0 Ê 


| 
ا 
| 


ں- ن کان 0 فی مثل هذه الظروف الإستغناء عن سماع دفاع 


المسعبد لكرن آلأوام التى وقع عليما قائدا المنطقتين المذكورتين تعبر 
| : السما ند هذا الاحراء القائونى يدون توف دفاع المبعد. كما 
ب ي ا آل ى عنه قرارات هذه المحكمة السابقةء 
يشكل القانون الإسرائيلى الذي عبرت : 
دبلا قانونيا يسمح بحدوث إستثناءات في ظروف أمنية خطيرة والتخلي 
من مبادىء قاثونية متعارف عليا كحق المبعد في الدفاع عن نفس 
اسا سحاكمة عادلة له. وفيما يتعلق بنفس الموضوع» اشار المدعى 
is‏ إلى الحكم الذي أصسفزة الرئيتن اة2ة۲عA‏ والقاضي زوسمان في 
القضية 1/65 E4۸‏ }یاردور ضد رئیس لجنة الإنتخابات التابعة للكنيست 
السادسةء 265 () 19 )۶D‏ وإلى القضية التي امرك السسگمة قرازجا 
رقم ( شتیتزر قا زنس :لحه الرقابة العسكرية ,(4) 42 
9 630 ,617» مقابل الحرف ب). 


أ إن الحجة الرئيسية للملتمسين هى بطلان أوامى الإبعاد لسببين : بطلان 
الأمر الذى يعطى الصلاحية للابغاد آي الأمر بشان الإبعاد المؤقت من 
اسه هذا من تاحية. ولتعدد العيوب التي حدثت خلال عملية إصدار 
اسي الانساة الوا من اة ری 


اة السب الأرل» يشير الملتمسون بالتحديد إلى غياب اساس 
قانونی کانی يتم وفقاً له حرمان المہدد بالإبعاد من حه القانوني في الدفاع 
عن نفسه وتقديم إعتراضه على أمر الإبعاد إلى لجنة الإستخناف 2 
توت المادة ١١١‏ (۸) من أنظمة الدفاع (الطوارىء) لعام 0٥۵‏ وذلك ق 
نفيك أ بعادت تقديم إلتماس إلى محكمة العدل العليا إذا رغب المبعد 
فى ذلك (مع الأخذ سين الاعتبار النجالات المحددة بہذا الشان من قبل هده 


ا 


المحكمة فى الققضية رقم ۱۳۹۱/۹۱ مسلم ضد قائد قوات جيش الدفاع 
اللاسرائیلى فى قطاع غزة 453 ,444 (3) 45 »۶٥‏ مقابل الحرف ف). 


ب- عملية الإبعاد بحد ذاتسا تناقض القانون الدولى العام والقانون الإداري 
الإسرائيلى متحدين ومنفردين : 


( ۲ فالمافة 8١‏ سن اتفاقية جقف الرايعة القاصة ية الاق اص ال 
في أوقات الحرب تحرم الإبعاد بشكل عام والإبعاد الجماعي بشكل 
ets‏ 
ص 


ج- يتضح من الاقتباس أعلاه أن أوامن الإبعاد المؤقتة إعتمدث على انشأة 
ساسج اة اماه 


-١‏ فترة الإبعاد المؤقت هى سنتين على الأكش. 


نكن فقت آراس لاساد المرا تافر وا لاح جور ب اا2 
الدفاع (الطوارىء) المذكورة فور إصدارها سنا شرة: 


E‏ يتم الاعتراض فوط بعد تنفيد اواس الابعاد› اي انه يسک تفديم 
الاعتراض فى غضون ٠۰١‏ يوما من تاريخ إصدار امر الابعاد. وملة 


الستین یوما تم إلفاؤها بموجب تعدیل مرخ فی ۱۹۹۳/۱/۱۴۳. 


تنظ لجا الامقراسات سلاا الت ن اللفاساة وإسذار دارا 


۵- يتم نقاش الإعتراض فى غياب المبعد نفسه ويمكن تمثيله من خلال وكيل 
يختاره كمحام أو أحد أفراد عائلته. 
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ات ف صدور هده الأواسي نارس ألقادة (لمسكريون صلاحيتمما المنوطة 


في یہودا والسامرة بلغ عدد اوامر الإبعاد الصادرة ۲۸٤‏ منسا ۹ أمرا ) یہی امس سا أنه ر ak‏ 8 آوامر الاد وفقاً ti‏ 
للإبعاد لمدة ۱۸ شمراء والباقي لمدة ۲١‏ شمرا. أما فى قطاع غزة فبلغت هذه الطرارتف» جقرق أعطاة القرضاة لمبازسة سه الاعتراض عليما قبل ذلك 
الاوامر ک۴ آنیا مسا ۲١١‏ امف ۸ شرا و۲٠١‏ الباقون دة ۲4 شرا بموجب المادة (۱١١‏ ۸) التى تم إقتباسسا عاو را سس ` 
وقد الك Y۸‏ من اه الأوام» وا العديد الا لیصبح لتك - "E Si‏ 
الإجمالي للمبعدين 080 معا E‏ کولم ء في AAA FAN‏ أك أن شاك فسلیا خرف طا اه العا ا ANE‏ 
وقد تارك وا 1 بسبب أوامس مؤقتة صادرة عن هذه المحكمة والذي تم : م ا 
إلفاؤها لاحقا في ۷ ۱ تقس ,الوقت الني الفيت به الأوام 2 الشاترو ا لاسرال اراس د اهاد وشار جر 
الإحترازية. قواسمي ضد وزی الدفاع (3) 113 35 ۴۲ » القرار رقم ۸۸27٩۷۲‏ لبدي 
ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الفربية ,227 (2) 43 ۲5 
- إن المعايير التي تم اا علیہ إختيار المنوي إبعادهم من قبل السلطة 235 القرار رقم 4۸44⁄40٤‏ وهذا الحق المنصرص عليه في الاين 
ell‏ کات تة بی اق الاخھاو کان شھسا؛ وس لی ٠‏ الإسرائيلي لا يمكن للتشريع الأمني الصادر ذ في إقليم محتل أن يغفله 


المعلومات المتوفرة بخصوص كل فرد مرشح الاعات فقن. أفادن الحكية 
في ردها المقدم الينا اك شولا م لكين ابخفا هم ي ہم دور في 
نظي ودعم أف اة ا في الترجيه والتحريض على مل هذه 0 
الأعمالء ومن دعموا نشاطات المنظمين المذكورين فى ما يخص البنية 
التحتبة التنظيمية او الاقتصادية ۴ في تسيل حركة وفعاليات اعضائہاء 
او في جمع وتوزيع الأموال أو تنظيم الاخرين في صفوفما أو كتابة 
اا 


ود بسك افيد اساد انض رقع المديت س االأحظاء حي ايقد غ 
اشخاص دون صدور اوامر إبعاد بحقمم إضافة إلى إبعاد شخص بسبب 
خطا فى التشخيص» إلى جانب إبعاد تسعة اشخاص ممن بوشرت ضدهم 
الاھ رالانا ار سن تة اہی سعاک ہو الذي آل الست 
إبعادهم قبل إستنفاذ الإجراءات القانونية المباشرة ضدهم. ولقد أعلنت 
الخكومة عن إستعدادها لاعادة هرلاء الاشخاص اليك ایعوا بطریق 
لخا وقد ا سا الأويعة عشر شخصا الذين وافقوا على العودة. 


ê - ¥۷6 
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۶12 (القربوطلي نف وزین الدفاع›‎ LA/Y بعد قضية العدل العليا رقم‎ e 
ادھی الماتحسة دن از الإبعاد امپاي إضافي وهو حمَيمَة‎ ))5( 
سے ا کی لا‎ lL تشكيل لجان الإستئناف بعد تنفيذ الإبعاد‎ 
وجود قبل تنفيذ الإبعاد.‎ 


۴ ری e‏ اا و 0 
علی لمادة 1۲ المذكورة سابقاً و الفقرة ۸ من المادة ۱۱۲ والتي ي e‏ 
تیل ا الاق الگ سالا ۱ | سق التي في الإستخداف 
وهذه اللجان موجودة في کل وقت بما في ذلك وقت تنفيد الاس: 


الإستنتاجات القانونية 


- أن الأمور التى تحتاج إلى الفحص والتدقيق هي التالية : 


ا- سريان المادة ١١١‏ من الأنظمة المذكورة وإعتبارها جز من القانون 


المحلى. 
ب- متى يمكن وضع المادة ا موضع التنفيد. 
ج- حق المبعد فى الإعتراض سو ا 
د- إستثناءات الحق في عراف سهان الارام الوت 
بدت ساق ااا اة 


و- ممارسة حق الإأعتراض. 
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۸- تعتسر الادو أ تة الدفاع (الطواریء) لعاہ ٠۹٤۵‏ »التي تتناول 
الإبعاد» مادة قانونية سارية المفقعول في يمودا والسامرة وقطاع غزة لان 
جزم من القانون المطبى في المتخاتة ولات المادة ۴غ م انظية 
لاهاي لعام ۷ ۰ فہيی جزء من القرانين المعمول بہا فى البلاد. لقد 
سك خو الأنخة خلال فترة الانتداب البريطانيء كنتب قوتسا 
بالااس س عواة القانون الأردنيء وقد دخول قوات خبشن i‏ 
الإسرائيلي فقد إکتسبت قوتما الوا مئ تمت العسكري رقم ¥ 
بخصوص راا الحكم والقانون في يمودا والسامرة وقطاع غو( انظ 
اکا قرار محكمة العدل العليا 4۱⁄۱۳١١‏ المصدر السابق» ص٠ ٤060‏ ). 
وقد تم تنفيد المادة ١١١‏ كجزء من القانون المحلى منذ دخول القوات 
الإاسرائيلية المنطقة من قبل قائد المنطقة وبموجب صلاحياته. 


ترا الک أن اوا الإبعاد الصادرة هي وام اقرد يلاتق عل 
التقارير اة لساك التي تم جمعسا شان نشاط کل شخص صدر 
سه اس ساف کا در واکان ا راس کل ایر اسا : واا 
تشک ساسا سن الوا القردیة کل اسن منا قائم بذاته ويستوفي كافة 
الشروط المحددة بموجب القانون ۱۰۸ من أنظمة الدفاع 'طواریء" لعام ٠۹٤۵‏ 
العتاگرن ا 


لا تتم السج ع الى سرضة افا تبر اللإبشعاد عن الاش طا 
القانوني بأن الدافع الذي يقف وراء تنفيذ المادة ١١١‏ يرتكز على 
إعتبازرات وأردة في المادة ۸ من اش الدفاع المذكررة (التي أشارت 
الت وة إصدار ذلك الاس اا العاا هة العامة 9 الدفاع عن 
إسرائيل أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو 
والمتوفرة لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي كافية لإعطاء أساس يہرر 
اعدا اقرا العا باط لیا وب أن تکرن الاداة شض رض کا 
شخص مدد بالإبعاد واضحة دون لبس أو إبام وكافية للإقناع (قرار 
فة داتعلا ۴ وروي الحهقيى الساني (قكية واه 
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) ٤(١١١ اللجنة الإستشارية المعينة وفقا للمادة‎ )۸ (١١١ أً- تخول المادة‎ ١ 
بالنظر في الإستئنافات المقدمة ضد أوامر الإعتقال الإداري» فحص‎ 
وتدقيق انات المتعلقة بقرار الإبعاد ثم رفع قو ياتا في حالة تقديم‎ 
أي طلب إليا بدا الفا من قبل سخ صدو بق أ إبماة:‎ 


ب- دة الا المذكورة توقيتٽ تقديم اللاستئناف» قبل یك أمر 
الابعاد أو بستنم وکا :بدو سن الظريةة التي تم بہا تنفيد للد الابعادء 
يتضصح توجه الانتداب البريطانيء واضع لأا سن خلال الط تة التي 
ا قن الات أك الین رورا الاستماع إلى المبعد قبل تنفيد 
ا أبعاده» E.‏ لحنة الاعتراضات كذلك إستمعت إلى الاعتراضات 
المقدمة إليما فى غياب المبعد بعد تنفيذ الأمس. . فوفقا للمادة ٤ (١١١‏ ) 
فان لخ الاعقراضات وكما استمعت إلى الإعتراضات على الإعتقال بعد 
خعوقه ولیس ها ذلك فاا قد قد نظرت في الاعتراضات ضد لا 
الابعاد بعد تنفيذها لس اقل بدلا من المت هه تفس الكل الى 
تستمع فيه إلى الإعتراضات على واس الإبعاد بعد تنفيذها فقط: 


يمكن الإستنتاج من عمل المحاكم في المستات الول لقيام الدولة تان م 
نکی ج المتبع ضمان الاستماع إلى الاستر اشن قبل تنفيد ا الإبغاد. على 
e‏ المثال أنظر قرار محكمة العدل العليا ۲۵0⁄۵0۲» جيل ضد وزيس 
الداخلية» 6110 ۶5 القرار رقم ٠‏ عبد الرحمن طه ضد وزیي 
الداخلية 365 ,6 ۴»› قرار ٤۱۷١/0۲ء‏ اپ داوود ضف مدير تجن عکا 6 ۶15 
508 وار 6۷۸ طق سعة فز شد زير اة 7366 29 


س وتاي كل حال فان التطورات التي خیانف في القانونين الدستوري 
والإداري في العقود اة کن عط الحق في الاستماع المسبق مرتبة 
ڪا أساسي وة ضرورية لتبرير إصدار القائد العسكري ا 

الإبعاد» ويتضمن كذلك تقديم إستغناف إلى لجنة إستشارية تعمل وفقا 
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المادة »)۸(١١١‏ كما وان المحاكم نظرت إلى الاإستماع المسبق فى نطاق 
القانون الاداري کان قواعد العدالة الطبيعبة (قرار لمن العليا 
رقم 0۸⁄۳ بيرنيان ضد وزير الداخلية 1493/1503 ,12 ۴۲ القرار 
۰ء الاجر ضد رئيس بلدية رمات جان» 33 ,29 (1) 20 ۶5؛ قرار 
رقم ۳۸/١۹4٤۵‏ جنجولد ضد محكمة العمل الوطنية 654 ,649 (2) 35 ۴2 
وإستحناف جزائى ۸۰27۷۹۸ شابيرا ضد دولة إسرائيل» (3) 36 ۴5 
8 38 آنا صوص خی اقمع الس ای مذگرو کی رار 
المحكمة رقم 4٠۰27٤١١١‏ جمعية حقوق المواطن فى إسرائيل ضد قائد 
المنطقة الجنوبية» 626 (4) 44 ۲۴۲ ص٠‏ ۳۷ - ۳۸ الذي اشار إلى ان 


حق الاستماع 


خذوزة اننس موجودة في التراث اليسو ةئ سن الأيام لیاف ك :ا 
حکماء اسرائیل گاأخت أقدہ اش“ اlحضlرة [Genesis, Chapter 3, verses‏ 


e aapter 4, verses 9-10; 18, 21; E Chapter 1, verse 


` Rama’ s Siirt Article 500| ادانته د ند البداية‎ 


أا نيما يتعلق بالقضية التي نحن بصددهاء فقد نص قرار محكمة 
العدل العلیا رقم ۸۸/٤۹۷‏ (شخشير ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في الضفة الفربية» 537 ,529 (1) 43 ۴ على أنه 


"لادراك المحكمة للاضرار الجسيمة التي تلق پالشخصس باستار آسر لابعاةة غق کان سکتاه: 
وضع اسع راا عاضا یں شیرف الارن الچدای » بموجب المواد § CAVITY‏ 
من آنظمة الدفاع يتم بموجبه تشكيل لجنة إستشارية ا قاض حقوقی يکون من بين 
ملاتا اقحس جسم السلوات الق خمد لفك الى كل الاجا ف للك 
اماه السا اة الي ققحا لطا الاي قطي مف الل الك ال فس ا 
لتقدیم بيناته وتسمح له بالادلا. بق اة وحطلب فبادة خاس آخرین لضالحه اذا ارتات هده 
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چچ ےت 


اللجنة أهميتما وإمكانية تأئيرها على نتيجة الإعتراض. وبعد أن تنظر اللجنة في الأدلة وتستمع 

الى المرافعات من قبل الأطراف المعنية أو ممثلياء تقوم برفع توصياتمبا إلى القائد المسكري 

رل اقرا المقصرد ٠٠١‏ وإذا قرر القائد المسكري بعدها عدم إلغاء أمس الإبعاد وأصس على 

تنفيذه يسمح للمدد بالإبعاد تقديم إلتماس إلى محكمة العدل العليا. 

ج- تضمن قزار محكمة الفدل العلا رقم ۸57۲١١‏ (قواسمي ارون ضنك 
وزير الدفاع» 3 (3) 35 ۴5 ) ( ۷۵ ) بشکل مطول التأويل القانوني الذى 
بمقتضاه تمنح المادة ۲ ۸ ) حق تقدیم امتتتاف لی اس الإبعاد قىل 
تنفْيذه. وتتضفن القضية السابقة إبعاد رؤسا ء بلدیتي الخليل وحلحول 
وإمام المسجد الإبراهيمي في الخليل رجب التميمي بعد مقت ف هن 
اليسوت في الثاني من أيار عام ۰ آنا ء عودتمم من الصلاة ة في الحرم 
الإبراهيمي )€Cave of Machpela)‏ بعك صدور ا الأيعغاد. من قبل 
البریغادیں جنرال بن اليعازر مباشرة تم تم اقتياد الثلائة من بيوتمم 
للإجتماع مع قائد المنطقة العسكري. ثم بلغا انہم سوف يجتمعوا مع 
وزير الدفاع» وبدلا من ذلك د تم إبعادهم ا الحدود اللبنانية بواسطة طاترة 
عمودية. قدمت زوجات المبعدين الثلاثة إلتماسات إلى المحكمة للطعن في 
اة امن الابعاد تىعا للاك اسدزت المحخكت * احترازيا بالر 
السلطات أتداء الأسباب حول المانع من إلغا اوس الإبعاد وذلك لانم 
(المبعدون) لم يعطوا فرصة لابدا ۽ اعاتر شتات على اواس الإبعاد وفق 
ما تحدده المادة ٠٠١ )۸(۱١١‏ وكذلك لعدم السماح لمم بالمثول اماح 
لحنة الإاعتراضات قبل تنفيذ اقام الابعاد. 


تضمن رد محامي الدولة في فته الترضم أن التسووليق عن الإجعاة 
علموا نا التص .ال دة A)۱11۲‏ )» وعلى الرغم من هذا فقد قاموا بتنفيد 
اواس الأبعاة قؤن اسقشارة الجات القانونية ودون تبليغ ۳ الابعاد ُو 
تحتوياتة للمنوى إبعادهم» وذلك 'لنشوء وضع يحتم القيام سا بابعاد القادة 
النلاتة السدكورقن فن اع وضع سان التض تيك الأمني الخطين في المنطقة . 
کا اوشخت العراة امام المجكمة بقن تيك اود الاإبعادء اتسا راغبة 
بالإستماع إلى إعتراضات المبعدين امام لحنة اعتراضات. 


As 


من جسته يخالف رئيس المحكمة القاضى لانداو موقف ممثل الدولةء إذ 
أشار إلى وجوب ضمان إعطاء المبعد الفرصة للإعتراض على أمر الإبعاد 
- صدوره فورا وقبل تنفیده ودلك وفقا نتن المادة 1۲ \) «(۸A‏ فقا 
لمبادىء العدالة الطبيعية إذ أنه بعد تنفيذ الأمر ينشأً وضع جديد يكون فيه 
المبعد خارج الحدود وبالتالي یکسا ی اکھج سے اھک لے 
ا الإبعاد ورفع قضيته مام اللحنة. ٠‏ وفي قضية بسام الشكعة يظمر ذات 
اااي ا المادة الذي في رد وزریں ت إلى المحكمة بودن 
المدعى علیہم اه تنفد الابعاد بدون ای كضرورة ا ملحة» فان 
اد أنه من الضروري الالتزام بالقانون. 1 (المصدر السابق› ص `۰ ۱1۹( وعلی 
الرغم من ذلك لم يجد القاضی لانداو من الملائم إلغا ۴۳ الابعاد . ولم یک 
اسن الاعتفاة 3 عدم وجود لجنة ا وت ت ١‏ ي ان 
مساكة السال آلا تیت ا إلغا 6 ااال در وجود هکذا 


لكن تظل النقطة الأساسية» في رأي رئيس المحكمة القاضى لانداو» بأن 
عريان المغدون ق قم في الإمتراش سبعا امام اللا لا يمت إلداء 
الأمر ار رجعي بعد تنفيذه» إذ يكفي إصلاح هذا کے اا 
وضع بديل للملتمسين لا يجدون فيه أنفسمم محرومين من حقمم في تقديم 
الات اقات إل اللجهة اتسا آنا برس لأا عرلقید ابا آلیسدد 
الإبراهيمي بالتعريض المستاس بض آأمولة فش خلضى القاضى إلى تقيبة 
اقا انه على الرغم من عدم إحتواء المادة )۸(١١١‏ على نص صریح 
بوجوب السماح بتقديم الإعتراض إلى اللجنة قبل تنفيذ الإبعاد» فو يرى أن 
القافرن سخ بلكل عاس برا قل فة الاك فا ااج ت 
لى القشستن المکترب لکه يمصت جلى الماتت التی قرا السا ای 
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جحچة چ 


تلزم كل سلطة بتوخي العدالة في إجراءاتا. كما اتراق السغد تن ده 
اعتراضه إلى اللجنة شبيه بحرمان الإنسان من حقه في الإستماع إلى دفاع 
واجراء محاكمة عادلة له. ومعم هذا یعکن في الات الطواریء ُن يمل الحق 
فى الإستماع لكونه متضاربا مع ضرورة اساسية يجب ان يكون لسا الاولوية 
وسیته نقاش هذا الموضوع أدناه . أما القاضي حاییم کوهین فیعتقد بخلاف 
ذلك أن الأًمر يحب أن يكون مطلقاء لأن أوامر الإبعاد باطلة بالنظر إلى 
اسلف الذي تم به التعامل مع الإبعاد. 


وسااا خان هذا قررت المحكمة بالأغلبية إلغاء الأمر الإحترازي ورفض 


"اذا وجدت اللجنة (اللجنة الإستشارية المعينة طبقأ للمادة )٤(١١١‏ من آنظمة عام )٠۹١١‏ في 
سر طلب الفاكمسين: إذاقتمت اليا ما يشكل من حيث الظاهر أدلة جوهرية على نية 
الملتمسين فى تطبيق قرانين الإدارة وأخذه بعين الإعتبار في نشاطاتمم كشخصيات عامةء وإذا 
قم الالتماسات الإشارة بدون لبس أو إبام إلى التصريحات التحريضية التي تنسبما 
وسائل الإعلام إليمم» فيجب السماح لمم بالشول نخسا امام اللجنة سحت سي ن نکیل 
اط اعاقتا س ايضاحاتيم الشفمية بالأسلوب الذي كان يجب تبنيه فى الأاصلء (المصدر 


الشاب »سن ۱۲0-1۲٤‏ ). 


وبالفعل فقد قدم رئيسا البلديتين إعتراضاتمما إلى اللجنة عن طريق 
إعطاء الصليب الحم شسادات خطية مشفوعة بالقسم مستوفية لكافة 
الشروط. لاحقا لذلك فقد عاد المبعدان عن طريق جسر اللنبي حيث تم 
إعتقالمما هناك وعقدت اللجنة جلساتما بجانب الجسر حيث مل وكيل 
الات ن اء اللجنة وقدمت حجج الملتمسين كما قدمت المعلومات عنما 
من قبل الجيش. وبعد ذلك كله وافقت اللجنة على قرار الإبعاد برفضما 
الإستتناف. كماتقدم الملتمسون بالتماس جديد إلى هذه المحكمة الذي رفض 
أيشاعوتقت أمر الايساة تما للكت 


١١‏ أ- قصد المدعى عليمم فى القضية الحالية تفيير البنية القانونية 
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لاسا سط سن الاراس يشان الأعاة تمرف ال سسحت بالاساه 
الغوري مع إمكانية اللجوء إلى اللجنة الإستشارية بعد تنفيذ الإبعاد. 


لقت اقسا لے السابی ,زئ ا من اة إلى إن حكة التخكية قطي 
فى قانونية كل ما يصدر عن الإدارة العسكرية وسريانه فى ضوء مبادىء 
القانرن آلداوی الاسر اتیلی بن اجل تفریی قينا ذا رى قاع القرامك 
التي يلرم باتہاعا کل مسؤول أو موظف عام إسرائيلي او لقان 
محكمة العدل العليا رقم »۵۱⁄٠١۹‏ 4۹۳٤ء‏ المصدر السابق (ابو عيطة ۲۵ 
3 .ط ,197 (1) 37) وقد جاء فی نص القرار ما یلی : 


ن الت راجية بسكل عل سا س قط بالق راغ الما درن الول رداك 
اا ھر ريسع آققر ن فلك گم هة نایا ها بودي اسل ق خا 
الازة السگي يلاسا بشن رگاقة القراع الى شرفي ارامات إداروة عالت لاتا فمل 
مع الا ا کے ف شاقراق سا اس وام الكل اليج 
تطبيق ومراعاة حق الإستماع» ولكن لا تعتب أي سلطة إسرائيلية متممة لالتزاماتسا وواجباتما 
ولم تحترم واجبما فى ضمان حق الاستماع في ظروف تحتم منح هذا الحق وفقا لأس قانونتا 
اواز 


مقلا إتضح أعلاه يخن القائرن الإفاري الإسرائيلى ضهان حن 
الأستناع كما أشارت النحكنة إلى أنه كلما إزدادت نتائح قرار الحكوبة خطررة 
تزداد أهمية قيام الشخص المعنى بصياغة إعتراضاته وتقديمما إلى اللجنة 
والرد على الإتمامات والإدعاعات المقدمة ضده فى محاولة للرد عليما 
ودحضما بالحجج (انظر قرار محكمة العدل العليا رقم ۸0⁄۳۵۸» جمعية 
رق الاين ف قات اة الوس ::50 ;55 854967 . { 


ج- علاوة على ذلك ترى المحكمة أن رفع قضية من خلال وسيط وليس من 
قبل الشخص المعنى هو تصرف ناقص من حيث القيمة والممارسة العملية» 
قيفش العياؤات الى ارد سآن اسا وكيل أوحقل انمه اتفه بسا 
من قيعسقماً وتأثبرها فى الحالة الق لا يستطيم فيا الركيل سقابلة موك 
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لأجصول تة على النعلومات والإرشاد والتعليمات منف البداية ولا يمكنه 
الإتصال به بشكل روتيني للرد على الإدعاعات الموجسة اليه والتي E‏ 
OR‏ الدعوى والتي ا ا مقرفة رة ناء د أنه هو الوحيد الذي 
یعرف الرواية الحقيقية. إن مثول الشخص الذي صدر بحقه ا إبعاد 
or,‏ امام اللحنة هو من الجوانب الأساسة للحق في الادلاء بالآقوال. 


شنت تي اق لالب بعت اتببات آم الإبعاد علي زادت السا حدة 
bear‏ اللحنة قبل تنفيذ أمر الإبعاد. 


۲ (أ) لقد لجأً المدعى عليمم في سياق مرافعتمم إلى الإدعاء ء بانه» وشا 
لماتئء القانون الإداري» يمكن لمصالح الدولة الأسشة الموة ان خو 
قط واجب السماح بالادلاء ا قبل تنفيف أمر الابعاد: فعنة الموازنة 
سس اتن التمتلحتين المتتاقضتينء النضالح الأمنية والحق في الاد لاء 
بالأقوال» وعندما يكون للظروف الأمنية قيمة ووزنا اجتماعیین» لا يجب 
شمان ق الاستماع المسبقى ل تفشك ممارسة السلطة إذ تشكل ممارسة 
السلطات بشكل فرري فى هذه الحالة رفا ظا بدون جدال» وقد 
تسق رد الدرلا ما بى ۰ 


-١‏ علاوة على ذلك كان رآي الجمات الأمنيةء ولا يزال» بآن آي محاولة لتنفيذ إبعاد المثات 
من السكان الفلسطينيين بالطريقة السابقة (بدلاأً من الإبعاد الفوري)» في الوقت الذي لا 
يزال فية المرشخون للابعاد داخل الآراضي المحتلةء سوف تؤدي إلى موجة جديدة من 
ایض والعف قوف مق مین ارز عدة إلى خلق ضغط (محلي وعالمي) على دولة 


۲- فی هذا السياق» وعلى ضوء التجربة السابقة» فانه بامكان موجة التحريض هذه ان تنتشر 
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والسامرة وقطاع غزة." 


أشار النائب العام» في محاولة لإيجاد أساس واقعي لمرافعته حول حق 
السلطات في اهمال الان الرئيسية للحق بالادلاء بالاقرال: الى کراز 
المحكمة ااا ۷4/0۳1 قاي في پادپة بين تک ضد مجلس بلدية 


أن مبادىء الضرورة المبنية على القيود الزمنية يمكن أن تكون أساساً لعدم تطبيق مبادى. 
الما ازا 


وقد تم الاشارة إلى الإستئناف الجزائى رقم ۸۰27۷٨۸‏ (شابيرو ضد دولة 
إسرائیل 365 ,337 (1) 36 ۲ 4 الذي ذكر فيه ما يلى : 


'يمكن لسلطة إدارية إصدار قراراتما دون الرجوع إلى الأطراف المعنية ويمكن للقرار أن يظل 
ساري المفعول إذا كان هذا القرار يحمي مصالح أكشر أهمية بالنسبة للصالح العام من الحق فى 
الإدلاء بالاأقوالء الذي مع كل ما له من أهميةء يظل واحدا فقط من بين الأهداف المتعددة التى 
جب ااا الا با" ۰ 


ولبيان حدوة هذا الإستشاء الوارة. على معا الأو لاء بالاآقرال فما يقغلى 
بالمسائل الأمنية العملياتية الحقيقية نعود إلى ما ذكر فى قضية العدل العليا 
۸ المذكورة سابقا والذي ينص على : 


بالفعل هناك العديد من الظروف العسكرية العملياتية التى لا تحتمل المراجعة القضائية 
بسب المكان أو الزمان أو لطبيعة هذه الظروف. فعلى المثال عندما تقوم وحدة 
عسكرية بتنفيذ 'عملية" معينة بمدف والتي في إطارها يتوجب إزالة عائق أو القضاء على 
قاوس أو الرد على إعتداء يتم بتلك اللحظة على قوات الجيش أو على مدنيين أو فى ظروف 
اة تر فا اس اسك الم عا اااي لمل وروی بم آله بن یر 
المتاسب» شل هذه الظروف» تأجيل العمل العسكري الذي يتحتم القيام به آنذاك.' 
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کیا تشر a‏ ا حكمة فى النظر إلى هذه المسالة كما في 
القرار ٩۰) ٤(۱۱۲‏ على اساس : 


"نظراً لوجود مثل هذه الظروف الأمنية في الحالة التي نحن بصددهاء وحیث أن الات 
الفمكرفت قد جرب لمدة طويلة العديد من الأساليب المختلفة حتى بدا اشا عدم نجاعة أي 
منسا في منع عمليات القتل بسبب الطبيعة الملتوية والضيقة للمكان التي لم تسمح بالحفاض 
على حياة اة قدا الوضع الخطير الذي لا يمكن السيطرة ھ عليه والذی يشکل خطرا 
فعليا على حياة الإنسان» يستلزم القيام بأعمال معينة فورا لحماية حياة الإنسان ومنع تكرار 
کا لئے اى فا لراك القائد المسكري بموجب الأمر. وإعطاء حق الإعتراض» قبل 
تتفيد الآس؛ في مثل هذه الظروف الذي يعني تأخير الاجراءات طيلة الفترة التى يستغرقما 
ن الموضوع کی اة رقا للمذكور فى الإلتماسء يشكل مخاطرة حقيقية لحياة 
اا اشا ا ا إتخاذ الخطوات الضرورية المفصلة في الفقرة السابعة من 
هذا القرار. وتشكل مسألة الحفاظ على حياة الإنسان» في هذا المثال» القيمة العليا التي تسمو 
على أهمية تطبيق الحق في الاإدلاء بالأقوال. وهذا التوازن بين هاتين القيمتين له الأهمية 
القصوى في نظامنا القانوني. 


ب- وقد ن تم التطرق ت اللاستشا و الكو ااا شا م ق القاضى إسحق 
ا في قضية القواسمي المذكررة اقا (اليصفز الساوي ضنل؛ 
1£(« عدا على عبارات ت القاضي فنکتون في القضية رقم ۷۵/٤0۹‏ 
[Noah Film Company V The Cinema Film Review Board, PD 30‏ 


[760 ,737 (1) والتي تقضي بان 


الخطا 1 بدون دراس :اة بان وماج رة ت تی لو ل بطق با سماع الطرف 


( £0۱ ا الرابعة ۷ ۱» ص *ۀ‎ e القاضون‎ «R Wade 


- ۸٦ - 


وة آلتالے الماح با الوم : 


'يتوجب في بعض الأحيان إتخاذ إجراات ملحة على أرضية الصحة العامة أو السلامة العامة 
على سبيل المثال لمصادرة أو إتلاف لحم غير جيد معروض للبيع» أو إصدار أمر لنقل مريض 
مصاب بمرض معدي إلى المستشفى. إن الإفتراض الطبيعي القاضي بوجوب الإستماع إلى 
الأقخاض المعنيين قبل إتخاذ القرار فى مثل هذه الظروف يته OE‏ ظروف الحال. 
كذلك حال الشرطة؛ عندما يتوجب عليسا إتخاذ إجراءات على وجه السرعةء لأسباب واضحة 
ثل لجراء الاتشقالات: 


فی إتجلترا مكنأ نج أحد الأمثلة على تفضيل حماية الأمن العام 
على قواعد العدالة الطبيعية» > في قضي R. v. Secretary of State for‏ 
.Home Department, ex parte Honsenball 1977 (16)‏ . فقي هذه القضية تم 
اصدار أمر أبعاد بحق صحفي اسریکي أقام فی بریطانیا لمدة كبيرة» ورفضت 
وزارة الداخلية الكشف عن جميع تفاصيل المواد التي صنو ا اتاد 
استنادا العا وني الحكم الذي صدقت عليه محكمة الاستاف تم رفض 
الالتماس كما رفضت المحكمة كذلك إصدار اش لوق الداخلية البريطانى 
للسماح بنشر تفاصيل اساب هذا الإبعاد. ومع اني سادا فیما ادا کنا 
سوف نحکم کما فلت سحكمة الإستقتاف:فى تلك القضية إلا أن هذا المثال 
يظپږ ک گیف انه في بریطانیا الت اتميشن اله ن السام ولا ترا جه ساط 
الحرب : تفضل المحاكم المصالح ا على مبادىء العدالة الطبيعية. وعندما 
تكو الدولة في وضع طاریء يتحتم عليما القيا م بالخطوات والاجراءات 
المناسبة فانه بالقاگیه يحب القياح بنفس الشىء ء. وقد اشار ج* ف* جارنں 


إلى هذا فى كتابه القانون الاإداري ( لندن» اس الخامسة /⁄ )١۱۹۷۹( ۱٤٤‏ 
فقال : 


ا كافة جوانب العدالة الطبيعية فى حالة تعارضسا مع الأمن القومي." 
قزق اة أ الراب اوه ا تفه افق مخ ا شا 
اذا وجنت إستشتاء على الحق فی الادلاء بالاقرال قبل اتغاد القرایء قات مگ 
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a‏ سے ص س 


بالحق بالادلاء بالأقوال بخصوص إجراءات | 


“ 


الاستناد إليه دون الحاجة لإصدار أوامى مؤقتةء ما إذا لم يوجد أي إستعناء 


كالمذكرر فأن هذه الأوامر المؤقتة هي غير سليمة اة ارتيا وبالنسبة 
و استثناء على الحق فى الإدلاء بالأقوالء فان الاوامر الما جر لاقية 
ا کا ا سمسألة فيما إذا كان هناك إستثناءات على القواعد الخاصة 
ال ) لإبعاد» فكما راینا اعلاه تری 
المحكمة وجود مثل هذه الإستثناءات والتي هي نتيجة للموازنة بين المتطلبات 
الأمنية وبين الحق فى الإدلاء بالأقوال مسبقا. 


e re Tr rT. 

الظروف الخاصة بالقضية التي امامناء لان 

at Th al 

يعط الشخص الفرصة ےا 1 9 e‏ ب 0 2 

الفرصة لاحقا لتمكنه من تفصيل قضيته» وه يعس عم : 
بحداداته اعا اواس الإبعاد التوةية 


۴۳- هل بعتىر التعديل على التشريع بالصورة التي تمت سارى المتموك 
سے ا هل تستطيع تشريعات القائن العسكرىئ الامنية اخ تقضي 
باه لا يوجد هناك إلتزام قانوني بتوفير الحق في الإدلاء بالاقوال قبل 
ضيف مس الإبعاد بدرجة تسمح تنفيف اواس الإبعاد قبل منح المبعد 


حقرقه القانونية فى الإعتراض؟ 


ووفقاً لما ذكر فى الفقرة ١١‏ أعلاهء تعتبر المحكمة أن السؤال حول 
سريان أوامر الإبعاد المؤقتة أصبح غير ذي معنى من الناحية التماية ت 
السلطة صاحة إتخاذ القرار هى المؤهلة لتقريس توفير الإستثناء في قضية 
رالتى تدفم فيا ظروف الراقع للقيام بعمل ما بشكل فوري قبل إعطاء الحق 
فى إبداء الأقوال. 


وغل كل عال ولآجل | ستكمال الصورة» سوف تجيب المحكمة على مسالة 
سلامة التشريعات العامة مثل الاوامر المؤقتة. 
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إذا كان الفرض من الأمر خلق ترتيبات وقواعد جديدة لا علاقة لسا 
بیرف ساصة سدق فت يجب مشا قعص ترف الظروف السي اف ,ك 
عالة على إنغراف تاكةد مق أ نالا ل اون اكات القافه اسک 
تكن يجوز رمات الاما أن تفي أو فتن القراعك اترك المعو 
کی القاثرن الذاوی رال برها طامط القغاترن كاسن السدالة الطيسة 
افا ۱۵١‏ کان الفرض من الامر سن قاعدة تقضى جواز تنفيذ اوامر الاإبعاد من 
الآن قضاعدا دة محددة وبدون ضفان الى فى الأدلاء بالأقرال فسذا ل 
قفي الشرعية على سنه التدابي السقسه ولا وج با الا فى طز 
أوضاع إستشنائية يمكن أن تؤدي إلى خلق توازن من شكل آخر بين القيم 
والحقوق المتناقضةء الأمر الذي لم يوضح في نص الأوامى المؤقتة وعلى العكس 
من ذلك فان الاوامر تأتى بتدابير جديدة يتم إتباعسا طالما ظلت الأوامر 
داتسا سارية المفعول. فبالرغم من ان الاوامر المؤقتة إحتوت على تحديد فترة 
الإیعاد الکمہا لم تمن ائ تيف إو وصف ك عاق اليرت اناي 
التي يتم فيا تقييم الحق في الإدلاء بالأقوال مما يدفعنا إلى القول بأن هذه 
الأواس قد الت سذا الق كلها زهذا ليس ن صلاخيات القاتد العسكري 


وسجمل القرل أن الأراسس آلمرتتة هخفت إلى إيجاد قواعه عاخة جدجدة 
بدل تلك سارية المفعول بدون تحديد الأوضاع الإستشنائية التى تسري فيساء 
لذا لا يمكن إعتبار الأوامس المؤقتة سليمة قانونيا. ٠‏ 


وسا وشا ساققاه تق المكة أن راس الماك ساد 
بالإستتاد إلى المادة )١ ١١‏ من انظمة الدفاع ووفى الصلاخيات الى لمتحا 
هذه المادة للقائد العسكري. ولمذا فالأمس بشأن الإبعاد المؤقت لم يعط 
صلاحية جديدة بالإبعاد وإنما إستند وأشار إلى المادة ۱١١‏ أعلاه بجميع 
فقراتا وېضمتما الفقرة ۸(١‏ ولہذا نری آنه قت هف إلى تاحديں 
الإجراعات المتملقة بالحق فی الإدلاء بالاقرال. لیس إلا إن هذا يعئي أن 
الصلاحية للقيام بالإبعاد موجودة وأن الإعتراض على أمر الإبعاد الذي يتم 
بعد تنفيده - يجب أن يتم وفق المادة ۸/١۱١۲‏ كما فسرتما سوابق هذه 


- ۸۹ - 


المحكمة. 


-٤‏ رد المدعي عليمم بالحجة إدعاء مقدمي الإلتماسات بہطلان وام 
الابعاد اش تتام على الأخطا ۾ التي سقکت اقا قتا واضحتادعا 
وذلك بمعزل عن عدم توفر الحق في الاد لاء بالاقوال وتحدي القرارات 
قىل تنفيذهاء وتعتقد المحكمةء فيما يخص هذه القضية بأن اللجنة 
الاستشارية هي المخولة بالنظر في هذا الادعاء والبت فيه التي يکن 
للمبعكد أن يقدم إعتراضه اليما با فل ,اواو الابعاد NE‏ لم 
تقرر اللجنة غير ذلك إلى حين صدور قرار اللجنة الإستشارية. 


-٥‏ يتوجب على المدعى عليمم إتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتمكين 
المبعد بالمثول امام اللجنة الإستشارية بعد تقديم إستئنافاتمم إليہا 
بشكل مكتوب عن طريق الصليب الأحمر أو نحوه» ليتمكن المبعدون من 
رفع قضيتمم إلى اللجنة بشكل شخصي وتتمكن اللجنة مق اخ اطبا 
من توضبحاته الشمرية والاستماع ا ردوده لی الإتہامات الموجسة له 
كسا يجب أن يسم للمبسة .سقابلة رگيل الذي بك أا اللجة قبل 
مرل اماس 


يمكن للجنة عقد جلسات في أي مكان يعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي 
اسا لذا الہدف. كما ترى الكفة ان الق الق امي وا راعاق اللازة 
لذلك يجب تحديدها بالإتفاق مع السلطات المختصة في المنطقة. ومع ان 
بدایات هذه الاإجراعات قد وردت في رد الدولة المؤرخ VAZ‏ والمقدم 
إلى هذه المحكمة إلا اڻ: هده التحرا ات جب ان اکل پیا يتفق مع هذه 
البدايات. وتاخذ المحكمة بعين الإعتبار ملاحظة النائب العام في 
۹9۳7۱/۲۵0 والتي تقضي يان المدعى عليمم مستعدون خلال فترة معينة 
بالقيام بوزن المعلومات اة الخاصة بكل مبعكد مرة ارت إدا ما تقدم 
باعتراض إلى اللجنة. 


ا نتم المحكمة قرارها بالاشارة ۴ قرار القاضي Olshan‏ في قرار 


ت او ب 


النحکارق ا۲ الیگ ماعا ق ورد 


لست اقل امس خن الخالىة إلى حماية حقوق ا لا آنه e‏ تحقیق کلا 
اھا لا یحوز او 


ااا 


أعلاه. 


-١‏ تعتبس أوامر الإبعاد المؤقتة (التعليمات المؤقتة) باطلة إعتماداً على 
الاسباب المذكورة في الفقرتين ۱۲(د ) و١٠‏ أعلاه مع عد عدم التأئی على 
قتان اواس الابعاد لحف 


۴- تقدم الإعتراضات على صحة وسريان أوامس الإبعاد الفردية الصادرة 
بموجب القانون ١١١‏ من أنظمة الدفاع (الطوارىء) لعام ٠۹١١‏ إلى اللجنة 
الا ستشارية. 


3 ۾ اوا ۳ سىیق› تسوا القكة هده الالتماسات وتلغي الاواقي 
الاحترازية. 


سام في اليوم السادس من شباط لسنة 0۷۳۵ (الموافق ۲۸ كانون ثاني 
۱۹۹۴۳ 


۷ے 


موسسة «الحق» 


فرع لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف. اسسا عام ٩4‏ عد من المحامين 
الفلسطينيين بہدف توطيد مبدا سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسانء 
رذلك بالاستناب ال المواشنق والاوراف الدولية. 


E 

التي فيا واعداد الأنخاث والذراسات المتعلقة سادة الجانرن فى 

الأراضي الخاط .الةو وى وشن حملات عالمية بشأن تفا 

محددة من أجا 0 اسيياسة الاسرا ج 0 

قصارى جمدها عبر المداخلات والاإتصالات لوضع حد لانتماكات محددة. 
ولديما مكتبة قانونية عامة ووحدة لتقديم الخدمات القانونية المحانية. 


لجنة الحقوقيين الدولية 


مرکزها جنيف» سويسرا» وهي منظمة غير حكومية تكرس جمودها 
لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومراقبة تطبيقما عالميا. 


«الحق»» ص» ب٠‏ ۳١٤١ء‏ راح اللهء الضفة الغربية» 'تلفون : ٩۷۲ ۲۹۹۰۱٤۲۱‏ 
Email: Haq@baraka.gn .apc .org‏ 
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